
ُـوع  اللُّمـ

 فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع

  
 الدكتور أحمد بن عبد االله بن محمد العمري

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الشريعة-الأستاذ المساعد بقسم الفقه 

  
  

 ملخص البحث

تتلخص فكرة البحث في أنني رأيت أن قضية تحرير المرأة قد تصدي لها مـن الناحيـة                     
الفكرية بما فيه قُنعةٌ للمنصف، ولكنها تحتاج إلى بحوث متخصصة من الناحية العلمية تبـين                         
تباين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية، وهذا من أقوى العوامل التي تساهم في دحــض                       

 :دعاوى مساواا للرجل، وخلصت من خلال هذا البحث إلى
 .ـ أن مزاولة التجارة مباحة للرجل، وغير مباحة للمرأة إلا بقيود زائدة على الرجل ١
 .ـ أنه لا فرق بين الأمة والعبد في حرمة التفريق بينهما وبين ابنهما الصغير في البيع ٢ 
ـ أن البيع بعد نداء الجمعة حرام في حق الرجل، يحكم بفسخه، بخلاف المرأة إذا لم                            ٣

 .تتعامل مع أحد من أهل الوجوب
 .ـ أنه يجوز بيع المدبر والمدبرة على حدٍ سواء ٤
 .ـ أن البخر والذفر والزنا عيب في العبد والأمة يرد به البيع ٥
 .ـ أن الأمة إذا كانت بنت زنا ترد في البيع بخلاف العبد ٦
 .ـ أن كفر العبد لا يعد عيباً في البيع بخلاف الأمة ما لم تكن كتابية ٧
 .ـ أن عدم الختان عيب في العبد دون الأمة ٨
    .ـ أن النكاح عيب في الأمة والعبد يرد به البيع ٩

  
 المقدمة

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا                     
من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك                           

صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسـلم تسليمـا               -له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله           
 .إلى يوم الدين -كثيرا 

ضى االله أن                         :  أما بعد  فإن جوانب العظمة في الدين الإسلامي لا تنحصر ، كيف وقد ق
من تمســـك به نصر، ومن حـــــاد عنه خسر ، وســـط لا غلو فيـه ولا                   

متره عن كل عيب ونقصان ، صــالح لكـل زمـان                 جفاء ، سهل لا شدة فيه ولا عناء ،           
ومكان ، أرسل االله به سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، أشرف الأولين والآخرين ، وجعـل                         

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا              العلم والعمل به أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون            
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 ]٩الزمر .[يعلمـــون
العلمـــاء ورثــــة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا :  "    وقال النبي 

 ). ]٢[(صححه الألباني  )]١[" (درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

وإن من جوانب العظمة في هذا الدين أن العلم به ميدان مديد ، وصرح مشيد ، فتـح                       
للعقول أبواب التفكير والاستنباط ، وأزال عنها غشاوة الجهل ودواعي الإحباط ، فلا زال                     
العلماء على مر الأعوام ، وتتابع الأيام ، يسطرون المؤلفات ، ما بين مطولات ومختصرات ،                   

ومنهم المختصر، ومنهم الجامع لما تناثر مما يتعلق بموضوع واحد ، ومنهــم                     فمنهم الشارح   
 .وهكذا   المُجلِّي لنازلة نزلت بالأمة

وإنه في هذه الأزمان قد ظهرت على الناس طائفة استشرفها الشيطان وزين لها ســوء                    
عملها فأصبحت جندا من جنوده ينادون بما ينادي به الكفار من سلخٍ للمرأة عن أُنوثتها ،                        
تخذوا لذلــك                            وإخراجها من حجاا سر عفتها ، وجعلها سلعة تباع كرامتها بلا ثمن ، وا

ذلك    شعارات براقة من الدعوة إلى حرية المرأة ومساواا بالرجل وضمان حقوقها إلى غير                      
 .، والهدف هو حرية الوصول إلى المرأة ليس غير

أقول ومع أن هذه الدعوى لا يقبلها دين قويم ، ولا عقل سليم ، إلا أا قد وجدت لها                            
وقد تولى العلماء والمفكرون الرد على هذه الدعوى من الناحية الفكرية بمـا     .  أنصاراً كثراً 

لا مزيد عليه ثم رأيت أنه ينبغي أن يطرق الموضوع من الناحية الفقهية لتبيين الفــرق بــين                           
 . الصنفين والبون بين الطائفتين

ولما كنت قد جعلت رسالتي الدكتوراه في هذا الموضوع وبحثت فيها ما يتعلق بالعبادات                        
رأيت أن  "  الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام           "  وقد نشرت تحت عنوان      

من المناسب أن أُقدم بحثا آخر في البيوع ، فاستعنت االله تعالى وجمعت ما وجدته من مسائل                     
كام              "  تدخل تحت موضوع البيوع وسميته          اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أح

وإني أرجو أن أكون بعملي هذا قد ساهمت في سد ثغرة سعى أعداء الإسلام إلى                           "البيوع  
 . فتحها على الدين الإسلامي من خلال المرأة

 : وقد سرت في بحثي هذا على المنهج التالي 

قمت بتتبع المسائل التي تدخل تحت هذا الموضوع بالبحث في مظاا وبعـد أن تم                       -  ١
 . لي جمعها جعلتها في مباحث أربعة 

 .قمت بجمع أقوال أهل العلم في كل مسألة ولم ألتزم بتقديم مذهب معين - ٢
قمت بتوثيق كل قول من مصادره الأصيلة خاصة المذاهب الأربعـة أمــا غـير                        -  ٣

 . المذاهب الأربعة فانقلها من مظاا كالمصنفات وكتب شروح الحديث وكتب الفقه المقارن

جعلت نصب عيني أن أذكر أقوال المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعيـة                     -  ٤
 . والحنابلة مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين غالباً

بعد ذكر الأقوال أبدأ في الاستدلال لها فأذكر أدلة القول الأول مقــدما الأدلــة                    -  ٥
النقلية على الأدلة العقلية ذاكراً ما على كل دليل من مناقشة بعده مباشـرة ، وإن كـان                           
هناك جواب على المناقشة ذكرته بعد ذلك وهكذا حتى تتم أدلة القـول الأول ، ثم أدلـة                     
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 . القول الثاني وهكذا

إذا لم أجد أهل العلم ذكروا أدلة لبعض الأقوال حاولت الاستدلال لها وأحيانـا                     -  ٦
 . أضيف بعض الأدلة لبعض الأقوال

 : قد أناقش أدلة قولٍ ومع ذلك أرجحه، وذلك لما يلي - ٧

 .إما لأن تلك المناقشة غير قوية في نظري فلا تكفي لردها -أ 
 . وإما لأن هناك أدلة قوية غير التي ناقشتها  -ب 

 . وإما لاعتبارات أخرى أذكرها في حينها  -ج 

 . قسمت البحث إلى خمسة مباحث والمبحث إلى مطالب  - ٨

  اعتنيت ببيان النصوص التي أنقلها عن أهل العلم إما بوضعها بين قوسين أو بأن                     -  ٩
 . أبدأ الكلام بقولي قال فلان ثم أضع الإحالة في آخر الكلام

خرجت الأحاديث والآثار قدر الاستطاعة فما ورد في الصحيحــين اكتفيـت                     -  ١٠ 
 . بالإحالة إليهما وما ورد في غيرهما حاولت بيان درجته من كتب الفن 

إذا ورد الحديث في الكتب الستة ذكرت الجزء والصفحة ، والكتـاب والبـاب                   -١١
ورقم الحديث وذلك لكثرة طبعات هذه الكتب أما غير الكتب الستـة فـاذكر الجــزء ،                  

 .والصفحة فقط

 ". شب"ولمصنف ابن أبي شيبة برمز " عب"رمزت لمصنف عبد الرزاق برمز  - ١٢

 . عزوت الآيات إلى أماكنها من القرآن الكريم   - ١٣

 . قمت بتخريج الحديث عند أول وروده  - ١٤

إذا رجحت أن بين الرجل والمرأة فرقا في مبحث ما فإن كـان الفـرق ظـاهراً                        -١٥
اكتفيت ببيان حكم كل من الرجل والمرأة وإن لم يكن واضحا لخصت الفـرق بينـهما في                           

 .آخر المبحث

 . بينت الراجح في كل مسألة حسب طاقتي  - ١٦

 :هذا وقد رسمت لعملي في هذا البحث الخطة التالية 
 : جعلته في مقدمة وخمسة مباحث 

 . وضمنتها منهج البحث وخطة العمل فيه : المقدمة 

 .حكم مباشرة البيع للرجل والمرأة: المبحث الأول 

 .حكم التفريق بين الأمة وولدها والعبد وولده في البيع: المبحث الثاني 

 .حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني في حق الرجل والمرأة:المبحث الثالث 

 .حكم بيع المدبر والمدبرة:المبحث الرابع 

  .عيوب البيع التي يختلف فيها العبيد والإماء:المبحث الخامس 
 .الخاتمة

 .الفهارس
 حكم مباشرة البيع للرجل والمرأة: المبحث الأول 

من المسلَّمات عند علماء الإسلام قديما وحديثا أن البيع مباح في الجملة، ويدل لذلـك                        
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 ).]٣[(الكتاب والسنة والإجماع

 ]٢٧٥البقرة . [وأحل االله البيع: فمن الكتاب قوله تعالى
 ]٢٨٢البقرة [ .وأشهدوا إذا تبايعتم: وقوله تعالى

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة                      :  وقوله تعالى   
 ]٢٩النساء . [عن تراض منكم

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها ما ورد في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن                      
فإن صدقا وبينا بـورك        -أو قال حتى يتفرقا         -البيعان بالخيار ما لم يتفرقا       :  "قال    النبي  

 ).]٤["(لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

مة وابـن                          وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم موفق الدين ابن قدا
 ).]٥[(حجر العسقلاني

وإذا تبين أن حكم البيع الإباحة من حيث الجملة فإن الرجل داخل في هــذا الحكـم                    
دخولا أوليا لا ينازع في ذلك أحد كيف وقد جعل االله الرجال قوامين على النساء وأمرهم                        
بالبيع والشـراء                         بالإنفاق على أهليهم، ومن أعظم سبل تحصيل المعاش التجارة الحاصلة 

 . والتقلب في الأسواق

كمــا هـو ثابـت في           التجارة بنفسه ؛ فشرى جملا من جـابر           ولقد باشر النبي    
 ) . ]٦[(الصحيحين وغيرهما من كتب السنة 

بدينار ليشتري له به شاة أو          وكان ينيب عنه غيره أحيانا ؛ فبعث مرة عروة البارقي             
  رسول االله      أضحية فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له                   

 ).]٧[(في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه 

 ـ         حتى إن الغالب على المهاجرين الاشتغال بالبيع              وباشرها أصحابه ـ رضي االله عنهم 
 .والشراء في تحصيل معاشهم

تـأخره عـن         عندما أنكر عليه عمر       قال ابن عبد البر معلقا على قول عثمان           
"(...توضأت   يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن               "الجمعة  

شهود الخيار والفضلاء السوق ومعناه التجر فيه وهكذا كــان                   ...وفي الحديث  :  "قال)  ]٨[
المهاجرون يعانون المتاجر لأنه لم يكن لهم حيطان ولا غلاّت يعتمروا إلا بعد حين وكانت                        
الأنصار ينظرون في أموالهم ويعتمروا وفي هذا كله دليلٌ على طلب الرزق والتعرض لــه                   

 ). ]٩["(والتحرف

لة والاعتمـاد علــى الغـير،                         وكم من النصوص الحاثة على الاتجار الناهية عن المسأ
    .  والضابطة لأحكام البيع حلا وحرمة

والـذي  :  "قال   أن رسول االله      من ذلك ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة             
نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق                       

 ) .]١٠["(منه خيرله من أن يأتي رجلا أعطاه االله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه

عن تلقي الركبان ، وبيع الحاضر للبادي وزيادة النـاجش وغيرهـا مــن                       وكنهيه  
 .النصوص المبينة لأحكام التجارة
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والشراء طلبا للــرزق       وإذا كانت الأدلة تدل على جواز ممارسة التجارة للرجل بالبيع                  
كما كان يفعله السلف، فهل المرأة كالرجل في حكم مباشرا للبيع والشراء والصفــق في                     

 .الأسواق أم لا ؟ 
لابد من بيان أهم المفاسـد مــن خــروج المــرأة          :  وللجواب عن هذا السؤال أقول        

واختلاطها بالرجال لأنه لا خلاف في جواز التجارة للمرأة إذا كانت لا تختلط بالرجال ولا                        
تمشـــي في الأســـواق متكشفةً بحيث يراها الرجال، ولا تتطيب عند خروجهـا،                 

شرعياً                        لأن    .ولا تخرج دون إذن زوجها، ولا تتعامل بالحرام، أو قل لا ترتكب محـذوراً 
الغاية لا تبرر الوسيلة بل الوسائل لها أحكام الغايات فلا يجوز التوصل إلى غاية مباحـة إلا                          
بوسيلة مباحة،فإذا كان في مباشــرة الـمرأة للتجارة ضرر كفساد أو مة أو خلوة أو                         

 .إلى المحرم  فإنه لا يجوز لها مباشرة التجارة سداً للذريعة الموصلة) ]١١[(ميل لشهوة 
](...أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم                 :  قال الإمام مالك رحمه االله         

]١٢ . ( 

فالإمام مسؤول عن ذلــك والفتنـة بـه         :  "  وعقب ابن القيم على كلام مالك بقوله           
وفي "  ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال مــن النســــــاء                  : " قال     عظيمة

ويجــب )  "  ]١٤[(لكن حافــات الطريـق      ): "  ]١٣[(حديث آخر أنــه قال للنساء     
عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن ا كاسيات                       
عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجـال                     

ثياا   -إذا تجملت وتزينت وخرجت         -من ذلك وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة              
بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب وهذا من أدنى عقوبتهن المالية ، ولـه                         
أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من مترلها ولا سيما إذا خرجت متجملة بل إقرار النساء                      

 ) .]١٥[" (على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية واالله سائل ولي الأمر عن ذلك 

ومن أهم المفاسد المترتبة على خروج النساء للتجارة والصفق في الأسواق الــتي يبـنى                     
 :علـيها القـــول بتحـريم خروجهن للتجارة في الأسواق مايلي 

م مما يؤدي إلى         ما يقتضيه الخروج للتجارة من مزاحمة المرأة للرجال والاختلاط                 -١
فتنة عظيمة لها وللرجال بسبب ما أودعه االله في النفوس من ميل الذكر إلى الأنثى والأنثــى                   
إلى الذكر خاصة عندما يصاحب ذلك جمال من أحد الطرفين أو خلوة يطل فيها الشيطــان                           

 :بقرونه أو ضعف في التدين ، والأدلة الدالة على تأكيد هذا الأصل كثيرة منها 
 ]٣٣الأحزاب  . [...وقرن في بيوتكن : قوله تعالى  -أ 

 معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النـبي                  :  "  قال القرطبي    
فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء فكيف والشريعة طافحة                       

 ) . ]١٦[" (بلزوم النساء بيون 

فالخروج للأسواق ينافي الأمر بالقرار وما أمر االله بالقرار إلا لما فيه من المصلحة ولما في                         
من المعلوم أن نزول      :  "  باز رحمه االله      قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن          .من المفسدة    الخروج

وذلك أمر خطير جداً له تبعاته الخطيرة             المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط          
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وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في                      
 ). ]١٧["(بيتها

] ٥٣الأحزاب  [وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب         :  قوله تعالى      -ب  
والخروج للتجارة يكسر هذا الحجاب ويجعل المرأة تكلم الرجال مباشرة كيف وهذه الآية                    

وهم أطهر الناس بعد الأنبياء، كيف يسألون            –رضى االله عنهم      –نزلت في تعليم الصحابة       
 .نساء النبي صلى االله عليه وسلم، وهن أطهر النساء

ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم        وإذا سألتم أزواج النبي          :  "  قال الطبري في تفسيرها       
من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا        :  يقول    .متاعا فاسألوهن من وراء حجاب           بأزواج

 ). ]١٨["(وقلون  عليهن بيون ذلكم أطهر لقلوبكم

ما تركت بعـدي فتنــة     "  فيما روى الشيخان من حديث أسامة بن زيد             [قوله     -   ج
 ) . ]١٩[" (أضر على الرجال من النساء 

يرها الرجال ولم يسمعوها لم تحصل الفتنـة وإنمــا تحصــل بالرؤيــة              ومعلوم أنه إذا لم   
 .والحديث والأخذ والعطاء وما أدى إلى ذلك فإنه يمنع 

المرأة عــورة فــإذا خرجـت      "  فيما روى الترمذي من حديث عبد االله             قوله    -د  
 ) . ]٢٠[" (استشرفها الشيطان 

 . حسن غريب : قال الترمذي 

 ) . ]٢١[(صحيح : وقال الألباني 

وفي هذا دلالة على أنه ينظر إليهــا فيفتنهــا         )  ]٢٢[(استشرفها، أي نظر إليها     :  وقوله  
  .ويفتن ا

ما يحصل من التزين والتعطر عند الخروج إذ أن المرأة منذ خلق االله الخليقة مجبولة                  -  ٢
على حب التزين والجمال بل إن ذلك من أعظم ما يشغل بالها إن لم يكن هو الأعظم وإذا                      
تزينت وتعطرت ثم خرجت عصت را ووقعت في المحذور يدلك على ذلك ما صح مــن                    

أيما امرأة استعطرت فمرت         : "قال رسول االله      :  أنه قال     حديث أبي موسى الأشعري      
: وقال الألبـاني  .  هذا حديث حسن صحيح      :  قال الترمذي  "  بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية       

 ) .]٢٣[(إسناده حسن 

  : " قال رسول االله    :  وما في صحيح مسلم من حديث زينب امرأة عبد االله أا قالت                   
 ) . ]٢٤[" (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا 

ما يحصل بمزاولة التجارة من الخلـوة بين الرجــال والنساء إذ أنه لا يمكن أن                          -  ٣
تباشر المرأة البيع والشراء ثم لا تحصل الخلوة وخاصة أنه يوجد من ضعاف الإيمـان مــن                        

محرمة وما أدى إليهـا          إلى المحرمات والخلوة      الرجال والنساء من يتقصد الخلوات ويتطلع        
 .أخذ حكمها

النساء    إياكم والدخول على    :  "  فيما روى الشيخان من حديث عقبة بن عامر                قال  
 ). ]٢٥[" (الحمو الموت: "قال   يا رسول االله أفرأيت الحمو؟: فقال رجل من الأنصار" 

محرم وهذا      بدون   ما تتطلبه التجارة من السفر والضرب في الأرض ، وقد يكون                  –  ٤
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  بـاالله     لا يحل لامرأة تؤمن    : " في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال     حرام لما 
   ).]٢٦["(ليس معها محرم  يوم وليلة  الآخر أن تسافر مسيرة  واليوم

في التجارة مع الرجال من تبادل النظرات المريبة التي تؤدي                     ما يحصل بالاختلاط      -  ٥
إلى أمراض القلوب ، ولو ابتعدت المرأة عن مثل هذه الأماكن لسلمت وسلّمت ، ويؤكد                    

 :ما يلي   هذا الكلام
قال :  قال     من حديث بريدة     وغيرهم   والترمذي   ما روى الإمام أحمد وأبو داود           –أ  

يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخــرة                :  "  لعلي    رسول االله   
) "]٢٧[. ( 

 . حديث حسن غريب : وقال الترمذي 

إن االله كتـب    :  "  قال    ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول االله              –ب  
على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنى العين النظر، وزنـا اللسـان المنطـق             

 ). ]٢٨[" (والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه 

من جسدها من وجه أو         شيء   من انكشاف    للتجارة   المرأة   ما قد يحصل بمزاولة     -ج  
يد أو رجل إلى غير ذلك وناهيك بالفتنة الحاصلة به وهذه المفسدة متحققة فإا إذا باشرت                    

البضائع وتضعها وتصعد السلالم وتترل وتحمل على رأسها وظهرهــا               التجارة سوف ترفع   
فأي تستر يحصل إذا قامت ذه الأعمال أمام الرجال ، ثم إن التجارة ليست فقط بيعــا في                           

  وحفر الآبار وقطــع الأخشـاب           المحلات بل ربما تكون عاملة بجسدها في إصلاح الطرق            
 .وبناء البيوت فأي حجاب والحال ما ذكر

 :ذا يتلخص 
أن مزاولة التجارة في الأسواق مباحة للرجل، وغير مباحة للمرأة إلا بقيود زائدة على                       
ما يجب على الرجل أن يتقيد به، وذلك عائد إلى ما يترتب على خروجها للتجـارة مــن                        
مفاسد زائدة على ما يترتب على خروج الرجـل، وقد سـبق وأن أجـملت أهم هــذه                    

 .المفاسد على سبيل التـمثيل لا الحصر، واالله أعلم
 حكم التفريق بين الأمة وولدها والعبد وولده في البيع: المبحث الثاني 

  هذه المسألة تدور حول بيع العبيد من حيث جواز التفريق بين الوالد وولده في البيـع                        
ومما هو معلوم أن المالك للعبيد له مصلحة في بيع عبيده كيف شاء، وألا يقيـد في ذلــك                           
بقيود ، كما أن في التفريق بين الوالد وولده ضرراً بالغاً لما جعل االله بين الآباء والأبناء من                           
الحب والشفقة والرحمة حتى إن حب الأم لولدها صار مضرب المثل يدل لذلك مــا روى                    

سبي فإذا امرأة من السبي          قال قدم على النبي         الشيخان من حديث عمر بن الخطاب         
فقال لنا     وأرضعته   تحلب ثديها تسقي ، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها                  

 .لا وهي تقدر على أن لا تطرحه         :  ؟ قلنا    "  ولدها في النار      طارحة   أترون هذه   : " النبي  
   ) .]٢٩[" (الله أرحم بعباده من هذه بولدها : " فقال 

ولأجل هذه الرحمة التي أودعها االله في قلوب الآباء والأمهات لأبنائهم منع الإسلام من                    
التفريق بين الوالد وولده في البيع ، وهذا من كمال الدين الإسلامي ورعايته لمصالح المالك                         
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والمملوك والقوي والضعيف ؛ لكنه وقع خلاف بين العلماء في حكم هذه المسألة مـن                   
حيث امتداد منع التفريق بينهما هل يمتد إلى التمييز أم إلى البلوغ أم إلى ما بعد البلـوغ؟                          
وهل يشمل الوالد والوالدة أم يخص واحدا منهما ؟ ومن أجل بيان حكمها جعلتها في أربعة                         

 :مطالب
 .حكم التفريق بين الأمة وولدها في البيع: المطلب الأول 
 إلى متى تمتد حرمة التفريق بينهما؟: المطلب الثاني 

 .حكم التفريق بين العبد وولده في البيع: المطلب الثالث 
 إلى متى تمتد حرمة التفريق بينهما؟: المطلب الرابع

  
 :حكم التفريق بين الأمة وولدها في البيع : المطلب الأول 

ولكنهـم  )  ]٣٠[(أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأمة وولدها الطفل غير جـائز                    
 : اختلفوا في كون النهي للتحريم أو للكراهة على قولين

للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون حرمة التفريق بين الأمـة                  :  القول الأول 
 ).]٣١[(وولدها في البيع

للحنفية حيث يرون أن التفريق بينهما مكـروه وليـس محرمـا خلافـاً                   :  القول الثاني 
 )]٣٢[(.للجمهور

 :الأدلة 
 . أدلة الجمهور على حرمة التفريق بين الأمة وولدها في البيع

سمعـت     :ما روى الترمذي وأحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي أيوب قــال                   -١
من فرق بين الوالدة وولدها فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامــة                 :  "  يقول     رسول االله   

) "]٣٣[ . ( 

 .هذا حديث حسن غريب: قال أبو عيسى 
 . صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال الحاكم 

 ) .]٣٤[(إسناده حسن : وقد أورده صاحب المشكاة وقال عنه الألباني

فهذا الحديث فيه وعيد شديد في حق من فرق بين والدة وولدها وهــو عــام                   :  قلت    
يدخل فيه البيع ، ومثل هذا الوعيد يدل على التحريم ، وهذا ما فهمه العلماء مـن هــذا                            

 .الحديث

  :ما روى ابن ماجة والدار قطني والبيهقي وأبو يعلى من حديث أبي موسى قال                       -  ٢
ضـعفه  )  ]٣٥[(من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبـين أخيــه                    لعن رسول االله      

 .وحكم عليه محقق مسند أبي يعلى بالضعف) ]٣٦[(النووي
االله    قال رسول :  قال    ما روى البيهقي في سننه من حديث أبي بكر الصديق                 -  ٣
  "  :       قال صاحب الإشراف بعد ذكر هذا الحديث       )  .  ]٣٧["  (لا تولّه والدة عن ولدها :

أجمع أهل العلم على القول ذا الخبر إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين، واختلفـوا في                       
 ). ]٣٨[(وقت التفرقة 
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   ) .]٣٩[(وقدحكم عليه الشيخ الألباني بالضعف 

طالب    ما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث علي بن أبي                     -٤
    أمرني رسول االله      :  قال                  أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك

 ) .]٤٠[" (أدركهما فأرجعهما ولاتبعهما إلا جميعاً : " فقال   للنبي 

  .هذا حديث حسن غريب : قال الترمذي 
بأنه يجب تأويله بأن يحمل على طلب الإقالة أو بيع             :  وأجاب الأحناف عن هذا الحديث        

 ).]٤١[(الآخر ممن باع منه أحدهما

 . وهذا الجواب لا يقوى على رد ما صح من أدلة الجمهور: قلت

 .هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال الحاكم 

 ). ]٤٣[(وضعفه الألباني ). ]٤٢[(غريب : وقال الذهبي 

 .فإذا دل الحديث على أنه لا يفرق بين الأخوين فبين الأم وولدها من باب أولى

فما لم يضعف من الأدلة السابقة يدل على تحريم التفريق بين الأمــة وولــدها في                  :  قلت
 ).]٤٤[(البيع وعلى عدم صحة البيع إن وقع 

 : أدلة القول الثاني

أما ما ذهب إليه الحنفية من أن حكم التفريق بين الأم وولدها الكراهة وليس التحــريم                    
إن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله والكراهة لمعنى مجــاور وهــو                    :  قولهم     فدليله

](الوحشة الحاصلة بالتفريق فكان كالبيع وقت النداء وهو مكروه لا فاســد كالاســتيام                    
]٤٥.( 

 : الترجيح

 :الذي يظهر لي أن قول الجمهور أقوى من قول الأحناف لما يلي
من فرق بين الوالدة وولدها فرق االله بينه وبــين             :  "ـ أن الوعيد الوارد في قوله             ١

 .وعيد شديد يفهم منه حرمة التفريق" أحبته يوم القيامة
ـ أن تجويز الأحناف التفريق بين الوالدة وولدها قياساً على البيع وقت النداء مـن                    ٢

     .قياس المختلف فيه على المختلف فيه، وهذا لا يسلَّم

  
 إلى متى تمتد حرمة التفريق بينهما؟: المطلب الثاني

بعد أن تبين في المطلب السابق أنه يحرم التفريق بين الأمة وولدها الصغير فإنه يأتي سؤال                           
 يفرض نفسه، وهو إلى متى تمتد حرمة التفريق؟

 :وقع في إجابته خلاف بين أهل العلم على أقوال أهمها ثلاثة: وللجواب عن ذلك أقول
لا يفَرق بينهما حتى يبلغ الصغير باحتلام أو حيض، هذا ما ذهب إليــه                        :  القول الأول  

 ).]٤٦[(الحنفية والحنابلة في قول، وهو قول للمالكية وقول للشافعية

لا يفرق بينهما حتى يبلغ الصغير سبع أو ثمان سنين ، هذا هو المعتمد عند                  :  القول الثاني  
وهو لا يثغر إلا في     )  ]٤٨[(حيث قالوا لا يفرق بينهما إلى أن يثغر          )  ]٤٧[(الشافعية والمالكية  
 .حدود هذا السن
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لا يفرق بينهما أبداً، هذا قول للمالكية والحنابلة، وعليه المذهب عنــد               :  القول الثالث  
 ).]٤٩[(الحنابلة، وهي من المفردات

 :الأدلة
 : أدلة القول الأول

استدلوا لقولهم بان التفريق بين الوالدة وولدها لا يجوز إلا بعد البلوغ بأدلة من السنـة                      
 :والمعقول من ذلك

الأكــوع ـ     ـ ما روى مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد من حديث سلمة بـن                  ١
رضي االله عنه ـ أنه غزى فزارة مع أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ فأسر سلمة عنقــاً مــن                         
الناس وفيهم امرأة من بني فزارة معها ابنة لها فنفله أبوبكر البنت فلما عــادوا إلى المدينــة                    

ولم )  ]٥٠[(فبعث ا إلى مكة ففدى ا ناساً من المسلمـين                   استوهبها منه رسو ل االله          
 ).]٥١[(تفريق أبي بكر بينهما  ينكر النبي

 ).]٥٢[(فيه دلالة للتفريق بين المرأة وولدها بعد البلوغ: وقال النووي

ـ ما روى الحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت ـ رضــي االله عنـه ـ                           ٢
حتى :  يا رسول االله إلى متى؟ قال       :  أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل        ى رسول االله     :  يقول

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،          :  وقال الحاكم  ). ]٥٣[(يبلغ الغلام وتحيض الجارية      
](وضعفه الحافظ في التلخيص     .  موضوع، وابن حسان كذَّاب    :  قلت:  وتعقبه الذهبي بقوله   

]٥٤.( 

 ).]٥٥[(ـ أن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فإن المرأة تزوج ابنتها ٣

 :أدلة القول الثاني
استدلوا لقولهم بعدم جواز التفريق بين الأمة وولدها حتى يبلغ الصغير ســبع أو ثمــان                  

 :سنين بما يلي
 ".لا توله والدة عن ولدها : "ـ ما تقدم من قوله  ١

من فـرق بـين       :  "يقول  سمعت رسول االله    :  ـ ما تقدم من حديث أبي أيوب قال             ٢
 ".الوالدة وولدها فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة

من فرق بــين الوالــدة       لعن رسول االله      :  :ـ ما تقدم من حديث أبي موسى قال            ٣
 .وتقدم أنه ضعيف" …وولدها

) ]٥٦[(استدل الشافعية ذه الأحاديث ويظهر أم حملوا النهي على ما دون التميــيز                 
ويظهر أن المالكية يعللـون       )  ]٥٧[(معللين ذلك بأن الولد يستغني عن الأم بعد هذه السن              

بمثل تعليل الشافعية حيث قال ابن عبد البر معللاً لمذهبهم تأخير التفريق حتى يثغر أو يبلــغ            
 ).]٥٨[(وكان ممن يعرف القيام من نفسه بما يقوم به مثله: قال. ثماني سنين

 : أدلة القول الثالث

استدل أهل هذا القول لمذهبهم القائل بأن النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها يمتـد                        
 :أمد الحياة بما يلي

، أي حديث أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ المتقدم أنه                   )]٥٩[(ـ بعموم الخبر     ١
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 وما ذكر معه من الأحاديث" لا توله والدة عن ولدها: "قال. 
ا                        ٢ ](ـ أن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير ولهذا حرم عليه الجهاد بـدون إذ

]٦٠ .( 

 : الترجيح

الذي يظهر لي أن التفريق بين الأمة وولدها بالبيع جائز بعد البلوغ لما مر من أدلة القول                     
الأول، وغير جائز قبل التمييز لما مر من نقل الإجماع على منعه في المطلب الأول، أما ما بين                      
التمييز والبلوغ فلم أستطع الجزم فيه بجواز التفريق أو عدمه وإن كان هناك ما قـد يــدل                    
على الجواز إذ أنه يجوز التفريق بين الحرة وابنتها بالنكاح قبل البلوغ فيؤخذ منـه جـواز                          
التفريق بين الأمة وابنتها بالبيع قبل البلوغ ، وقد يجاب عنه بأن بين الأمرين فرقاً فالتفريــق                
بالبيع فيه وحشة وتفريق على غير رغبة أما التفريق بالنكاح ففيه أنس وتفريق عن رغبــة                         

 .ومحبة من الأم والبنت جميعا فاالله أعلم بالصواب

    

 :حكم التفريق بين العبد وولده في البيع : المطلب الثالث
 :اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

يحرم التفريق بين العبد وولده الصغير في البيع ، هذا مـا ذهــب إليـه                     :  القول الأول   
الشافعية والحنابلة واللخمي من المالكية إلا أن الشافعية شرطوا عــدم وجــود الأم فــإن                    

 ).]٦١[(وجدت الأم والأب حرم التفريق يبينه وبين الأم دون الأب

يكره التفريق بين العبد وولده الصغير في البيع حتى يبلغ فإن فُرق بينهما                   :  القول الثاني   
 ) .]٦٢[(كره ذلك وصح العقد ، هذا ما ذهب إليه الحنفية 

يجوز التفريق بين العبد وولده الصغير بالبيع ولا حرج في ذلك ، هذا ما                   :  القول الثالث    
 ) . ]٦٣[(ذهب إليه المالكية 

 :الأدلـــة 
 :أدلة القول الأول 

 :استدلوا بالأدلة السابقة الناهية عن التفريق بين الوالدة وولدها ومنها 
من فرق بـين الوالــدة     :  "  قال    أن رسول االله       ما ورد من طريق أبي أيوب            -١

 . وقد تقدم أنه حديث حسن" وولدها فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة 

 ) . ]٦٤[(إنه أحد الأبوين فأشبه الأم : قدامة   قال ابن

أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقـت              أمرني رسول االله     :  حديث علي قال      -٢
" أدركهما فأرجعــــهما ولاتبعهما إلا جميعــاً           :  "  قال     بينهما فذكرت ذلك للنبي     

وبعضهــــم ضعفه ؛ فإذا كان لا يفرق            وقد تقدم أن كثيرا من العلـــماء حسنه          
 .بين الأخوين فالتفريق بين الوالد والولد أولى بالنهي

                                            :أدلة القول الثاني 

في    قد سبق أن ذكرت دليل الحنفية على أن النهي عن التفريق للكراهـة لا للتحـريم                     
 .المطلب السابق أيضا
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 :أدلة القول الثالث 
لا دليـل       من أنه     فما رأوه    أما أدلة المالكية على جواز التفريق بين الرجل وابنه بالبيع                 

يمنع من ذلك إذ يقولون إنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه وليس مـن أهـل                         
الحضانة بنفسه ، وحملوا الأحاديث السابقة على عدم التفريق بين الوالــدة وولــدها دون                   

 ) . ]٦٥[(الأب 

 :الترجيح 
الذي يظهر لي أنه يحرم التفريق بين الوالد وولده بالبيع، وكون الحديث نص على عدم                       
التفريق بين الأم وولدها لا يدل على جوازه بين الأب وولده؛ لأن السبب هـو الشفقـة                       
والوله الحاصل بالتفرقة ، وهذا يوجد بين الأب وابنه أيضا والفرق بين الأم والأب في ذلك                          

 :يسير لا يعرج عليه قال الشاعر 
أو أب ٦٦[(هذان في الدنيا هما الرحماء       وإذا رحمت فأنت أم[ . ( 

فلعل الحديث خص الأم بالذكر لمزيد شفقتها لا لجواز التفريق بين الأب وولده أو لعل                      
وولدها من أجل أن الرجـال البالغــين                السبب أن التفريق في الغالب إنما يحصل بين الأم            

من يسترق      المستأسرين غالباً يقتلون أو يفتدى م أسرى من المسلمين أو يمن عليهم وقل                   
  .فقط   فلهذا جاء النص بذكر الأم  منهم

 :من هذا المبحث   يتلخص  وذا
يق بـين الأب                    بين الأم     أنه لا يجوز التفريق     وولدها في البيع ، وكذلك لا يجوز التفر

  .أجاز ذلك واالله أعلم   لمن  خلافاً  في البيع  وولده
  

 إلى متى تمتد حرمة التفريق بينهما؟: المطلب الرابع

بعد أن تبين في المطلب الثالث حرمة التفريق بين العبد وولده بالبيع وأنه كالأم في ذلك                         
 فهل يمتد منع التفريق مدى الحياة أم له حد ينتهي عنده؟

 :للجواب على ذلك أقول
اختلف العلماء القائلون بالنهي عن التفريق بين العبد وولده في المدة التي ينتهي عندهــا                   

 :المنع على أقوال ثلاثة
لا يفرق بين العبد وولده بالبيع حتى يبلغ الولد سن الرشد بــاحتلام أو                    :  القول الأول 

 ).]٦٧[(حيض هذا هو المذهب عند الأحناف ورواية في مذهب الإمام احمد

لا يفرق بين العبد وولده بالبيع حتى يبلغ الولد سبع إلى ثمان سنين، هــذا                :  القول الثاني  
 ).]٦٨[(هو المذهب عند الشافعية

لا يجوز التفريق بين العبد وولده بالبيع أبداً، هذا هو المعتمد في مذهــب                    :  القول الثالث   
 ).]٦٩[(الإمام أحمد، وهي من المفردات

 :الأدلة
أدلة الأقوال في هذا المطلب هي عين أدلتهم السابق ذكرها في المطلب الثاني فلا نطيـل                        

 .بذكرها
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 : الترجيح

لي هنا هو عين ما رجحته في المطلب الثاني أنه لا يجوز التفريق بين العبـد                           الذي يظهر  
أما ما بين التمييز والبلوغ فلم أستطع الجــزم فيــه           .  وولده قبل التمييز، ويجوز بعد البلوغ         

   .بشيء، واالله أعلم

   حكم البيع بعد نداء الجمعة في حق الرجال والنساء:المبحث الثالث

مما هو معلوم أن الجمعة واجبة على الرجال الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم                       
 ) .]٧٠[(على النساء   وأا غير واجبة

فإن من كانت       فاعله   باختلاف   يختلف   الجمعة   نداء   بعد   البيع   ومن هنا فإن حكم      
بالبيع المباح عن أداء الجمعة الواجبة ومن كانت في                  كان قد اشتغل     في حقه واجبة       الجمعة

الجمعة اختلفت أقــوال العلمـاء في          في حكم    فأمره أخف ؛ ولأجل الاختلاف       حقه سنة 
 .  حكم البيع

 :والكلام هنا يقع في خمسة مطالب
 .حكم البيع بعد نداء الجمعة في حق الرجال: المطلب الأول 

 .بداية وقت النهي عن البيع يوم الجمعة: المطلب الثاني
 حكم فسخ البيع إن وقع وقت النهي يوم الجمعة من : المطلب الثالث 

 .الرجل                        
 حكم البيع بعد نداء الجمعة في حق النساء: المطلب الرابع

 .حكم فسخ البيع إن وقع وقت النهي يوم الجمعة من المرأة: المطلب الخامس
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 :في حق الرجال   نداء الجمعة  بعد  حكم البيع: المطلب الأول 
اتفقت آراء العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على النهي عن البيع بعــد النـــداء                     
للجمعـــة إلا أنه جرى خلاف يسير من حيث كون البيع مكروهاً أو محرمــاً علــى                   

 : قولين

(أنه يحرم البيع بعد النداء الثاني        :  للمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد             :القول الأول 
]٧١[. ( 

الأصـح      علـى    الأول   النداء   بعد   تحريماً   مكروه   أن البيع  :  للحنفية    :القول الثاني   
 ).]٧٢[(ومعلوم أن المكروه تحريماً عند الحنفية دون الحرام، وقال بعضهم بكراهته تتريهاً

  
 :الأدلـــة  

 :أدلة القول الأول 
 :استدلوا لقولهم بتحريم البيع بعد النداء يوم الجمعة بما يلي

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر                    :  ـ قوله تعالى      ١
(بعد النـداء      فاالله تعالى أمر بالسعي ونـهى عن البيــع        ] ٩الجمعة  .[االله وذروا البيع  

 ) .]٧٤[(والأمر بترك البيع يكون ياً عن مباشرته ) ]٧٣[

](ـ أنه يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى فواا أو فوات بعضها وكلاهما محـرم                         ٢
]٧٥.( 

  
 :أدلة القول الثاني

يظهر أن الأحناف حملوا النهي عن البيع بعد النداء الوارد في آية الجمعة على الكراهـة                   
الأمر بترك البيع يكون ياً عن مباشرته         :  تحريماً أو تتريهاً حيث قال الكاساني بعد سياق الآية           

 ).]٧٦[(وأدنى درجات النهي الكراهة

 :الترجيح
الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم البيع بعد النداء أقـوى؛ لأن الآيـة                            
نصت على النهي عن البيع والنهي يقتضي التحريم ولم يأت الحنفية بصارف لهذا النهي من                              

 .التحريم إلى الكراهة تحريماً أو تتريهاً
  

 :بداية وقت النهي عن البيع يوم الجمعة: المطلب الثاني
تبين من المطلب السابق اتفاق أهل العلم على النهي عن البيع بعد نداء الجمعة إلا أنـه                         

 :وقع خلاف في بداية هذا النهي على أقوال
يبدأ وقت النهي عن البيع إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذن الأذان                    :القول الأول  

 ).]٧٧[(الثاني هذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد وقول لبعض الحنفية

يبدأ وقت النهي عن البيع بعد النداء الأول هذا هو المعتمد عند الأحناف،                     :القول الثاني  
 ).]٧٨[(وهو رواية لأحمد
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يبدأ وقت النهي بدخول الوقت أي بعد الزوال مباشـرة، هــذا قـول                  :القول الثالث  
 ).]٧٩[(الضحاك وعطاء والحسن ومجاهد وهو رواية عن أحمد

  
 :الأدلة

استدلوا على أن وقت النهي عن البيع يوم الجمعة يبدأ بالأذان الثاني                   :أدلة القول الأول    
إن االله تعالى أمر بالسعي وى عن البيع بعد النداء والنداء الذي كان على عهـد                          :  بقولهم

 ).]٨٠[(هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر فتعلق الحكم به دون غيره رسول االله

 : على أن وقت النهي عن البيع يوم الجمعة يبدأ بالأذان الأول ما يليأدلة القول الثاني
 ).]٨١[(المعتبر هو الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به: ـ قالوا ١

من                            ٢ ـ أنه لو اعتبر الأذان الثاني في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبليــة و
 ).]٨٢[(الاستماع بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة

  
 : أدلة القول الثالث

لم أجدهم نصوا على أدلة لهذا القول، ولعل دليله هو دليل القول الأول بناءً علــى أن                        
السنة أن يظهر الخطيب على الناس في بداية الوقت مباشرة وهو وقت النداء الذي أمر االله                          

 .بالسعي للصلاة عنده وى عن البيع
 :الترجيح

 :الذي يظهر لي أن القول الأول أقوى الأقوال لما يلي
ـ أن االله تعالى أمر بالسعي إلى الذكر بعد النداء والمراد بالذكر الخطبـة والصــلاة                           ١

والأذان الأول إذا كان قبل الزوال لا تجوز الخطبة ولا الصلاة بعده قبل الزوال على قول                        
جماهير العلماء ومنهم الحنفية، فكيف يحرم هذا النداء البيع مع كونه لا يبيح الخطبـة ولا                            

 .الصلاة التي نادى لها وذا يتضح رد القول الثاني
ـ أن الوقت متسع للصلاة والخطبة وزيادة فإذا رأى الإمام أن يتــأخر عــن أول                        ٢

الوقت فإن البيع لم يشغل عن الذكر، والبيع إنما حرم لإشغاله عن الذكر والحكم يدور مع                           
قـال ابـن     .  علته وجوداً وعدماً فعلى هذا لا يحرم البيع بدخول الوقت بل بخروج الإمام                     

لأن االله تعالى علقه على النداء لا على الوقت؛ لأن المقصـود                  "ولا يصح هذا القول        :  قدامة
بالزوال               … ذا إدراك الجمعة   ). ]٨٣["(…ولو كان تحريم البيع معلقاً بالوقت لما اختص 

   .وذا يتضح رد القول الثالث

  
 :حكم فسخ البيع إن وقع وقت النهي يوم الجمعة:المطلب الثالث

 :اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين
البيع صحيح لازم متى وقع وقت النهي هذا ما ذهب إليـه الأحنــاف                    :القول الأول 

 ).]٨٤[(والشافعية وأحمد في رواية مرجوحة

البيع باطل بعد النداء ويجب فسخه هذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في                    :القول الثاني   
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 ).]٨٥[(المعتمد

 :الأدلة
 : أدلة القول الأول

استدلوا لما ذهبوا إليه من إمضاء البيع إن وقع في وقت النهي يوم الجمعة وعدم فسخه                    
 :بمايلي
 ) . ]٨٦[(قالوا إن النهى لمعنى في غير البيع لا لعدم مشروعيته  -١

لمّا لم يتعلق النهى بمعنى في نفس العقد وإنما تعلق بمعنى في غـيره وهــو                    :  قال الجصاص   
الاشتغال عن الصلاة وجب أن لا يمنع وقوعه وصحته كالبيع في آخر وقت صلاة يخــاف                    
فوا إن اشتغل به وهو منهي عنه ، ولا يمنع ذلك صحته ؛ لأن النهي تعلق باشتغاله عــن                         

   ) .]٨٧[(الصلاة 

إن عنى بذلك أن نفـس        :  عن هذا الاستدلال بقوله           وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية       
الفعل المنهي عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطل فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل                         

أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة                 بذلك   أرادوا   وإن… الصلاة
والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم         :  ثم قال في مكان آخر     )  ]٨٨[(وغيرها فهذا صحيح     

يحصل إلا بمعصية االله وغضبه ومخالفته كالذي لا يحصل إلا بغير ذلك من المعاصي مثل الكفر               
  حلــــوان  "     والسحر والكهانـة والفاحشـــــة ، وقـد قـال النــبي                  

فإذا كنت لا أملك السلعـة إن لم              )]٨٩["  (خبيث     خبيث ومهر البغي      الكاهــــن
أترك الصلاة المفروضة كان حصول الملك سبب ترك الصلاة كما إن حصـول الحلـوان                          
والمهر بالكهانة والبغاء، وكما لو قيل له إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم فإنّ                         
ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث ، كذلك ما يملكه بالمعاوضة على ترك الصــلاة خبيث                          

وكان ما يأخذه عن         باطلاً   ، ولو اســتأجر أجيراً بشرط أن لا يصلي كان هذا الشرط               
العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيث مع أنّ جنس العمل بالأجرة جائزة ، كذلك جنس                      

   ) .]٩٠[(على فرائض االله  لا يتعدى  أن  لكن بشرط  المعاوضة جائزة

بالباطـل إلا أن        لا تأكلوا أموالكم بينكــم   :ظاهر قول االله تعالى  :  قال الجصاص     -٢
لا يحــل مــال    "   وقــــول النبي     ] ٢٩النساء  [ تكون تجارة عن تراض منكـم       
تقتضي وقوع الملك للمشتري في سائر الأوقات           ). ]٩١["  (امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه         

قيل له نستعملها     ] ٩الجمعة    [وذروا البيع :فإن قيل قال االله تعالى       عن تراض  لوقوعه  
ويقع الملك بحكم     وذروا البيع   :  فنقول يقع محظوراً عليه عقد البيع في ذلك الوقت لقوله            

 ).]٩٢[(الآية الأخرى والخبر الذي رويناه

 :والذي يظهر لي أن هذا الاستدلال ضعيف لما يلي: قلت 
أن ما ستدل به الجصاص عام يدل على حصول الملك في أي وقت إذا كانت تجارة                    -١

عن تراض وآية الجمعة خاصة تحِّرم البيع بعد النداء والقاعدة أن الخاص يقدم على العــام                       
 .ويخصصه

أن آية الجمعة تنهى عن البيع بعد النداء والنهي يقتضي التحريم والتحريم يـدل                         -  ٢
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دلَّ الناس بالأمر والنهي والتحليــل        "  على فساد ما جاء الشرع بتحريمه إذ أنّ الشارع                  
فيقال الصلاح المضاد للفساد ، فــإذا قــال لا              والتحريم ، وبقوله في عقود هذا لا يصلح          

يصلـــح علم أنه فاسـد، كما قال في بيع مدين بمد تمـرٍ لا يصلـح ، والصحابــة                        
والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي كما احتجوا                           

فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن وكذلك على فساد الجمع بـين                        على
 ). ]٩٣["(…الأختين

 :أدلة القول الثاني 
 :استدلوا لقولهم بفساد البيع وفسخه إذا وقع وقت النهي يوم الجمعة بما يلي

إذ أنَّ النهي يدل على التحريم والتحريم يـدل علـى                 وذروا البيع   :  قوله تعالى     -١
   ).]٩٤[(فساد ما جاء الدليل بتحريمه

من عمل :  "قال   أنَّ رسول االله     ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة  -  ٢
 ). ]٩٥["(عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ٌّ

به    الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد           :  قال أهل العربية     :  قال النووي       
وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأُصوليين إنَّ النهي يقتضي الفساد ، ومن قـال لا                          ..

  يقتضي الفساد يقـول هـذا خبر واحدٍ ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة ، وهــذا                
٩٦[(فاسد   جواب[. (   

 :الترجيح 
  مردود   باطل   بعد ما تقدم من كلام في هذه المسألة يظهر لي أنَّ البيع بعد النداء الثاني                   

في كون النهي الوارد في آية الجمعة يدل                إلا الطعن     ليس مع من يرى صحة البيع          أنه   إذ
قدم           سبب   على البطلان أو الاستدلال بالعمومات التي تفيد أنَّ البيع                  للملـك وقـد ت

 .الجواب عن هذا عند ذكر الأدلة واالله أعلم 

  
 :حكم البيع بعد نداء الجمعة في حق النساء: المطلب الرابع 

ظهر مما تقدم في المطلب الأول أن البيع بعد نداء الجمعة حرام في حق الرجال وتبين في                          
المطلب الثالث أنه مردود إن وقع عند جماعة من العلماء، ويصح مع الإثم عند غيرهم، أما                   
المرأة فإن الأمر في حقها مختلف إذا أا غير مخاطبـة بالجمعــة علـى سـبيل الوجــوب                        
بالإجـــماع كما مر وبناءً على ذلك فإنـــها إذا اشتغلت ببيع أو شراء بعد النداء                 
لم يكن شاغلاً لها عن أمر واجب ومن أجل هذا اختلف العلماء في حكم بيعها وشرائها من                       

 :حيث الجواز وعدمه، ولبيان حكمه أقوال
لا يخلو الحال من أن لا تتعامل مع أحد من أهل وجوب الجمعة أو أن تتعامل مع أحـد                       

 :من أهل الوجوب
أن لا تتعامل بالبيع مع أحد ممن تلزمه الجمعة، وفيه لأهل العلـم أقـوال                       :  الحال الأول  

 :ثلاثة
](بيعها صحيح جائز مع الكراهة، هذا مذهب مالك وبعـض الحنابلـة                    :القول الأول  
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]٩٧.( 

](بيعها صحيح جائز لا كراهة فيه، وممن قال به الشافعي وأحمد في المعتمد                   :القول الثاني  
]٩٨.( 

يحرم البيع منها في وقت النهي حتى وإن لم تتعامل مع أحد مـن أهـل                           :القول الثالث  
   ).]٩٩[(الوجوب، هذا رواية في مذهب أحمد

 :الأدلـــة 
 :أدلة القول الأول 

 :أما كراهة البيع للمرأة بعد النداء فلعل دليله ما يلي 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة               :  عموم النهي في قوله تعالى          -١

 .فإن المرأة مؤمنة تدخل في هذا العموم فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع

أن في عدم انتهاء المرأة عن البيع والشراء تسبباً في إيقاع غيرها من أهل الوجوب                       -  ٢
فكره لمـا فيــه مـن       "  في البيع والشراء خاصة من كان جاهلا بالحكم أو ضعيفا في تدينه                  

    ) .]١٠٠[" (على الإثم    الإعانة

 :أدلة القول الثاني 
 :استدلوا لجواز البيع بما يلي 

أن االله تعالى إنما ى عن البيع من أمره بالسعي فغير المخاطب بالسعي لا يتناولــه                         -  ١
 ). ]١٠١[(النهي

](أن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم في حقها                     -  ٢
]١٠٢. ( 

 : أدلة القول الثالث

لم أجدهم نصوا على أدلة تدل على تحريم البيع في حق المرأة إذا لم تتعامل مع أحد مـن                         
هل                         أهل الوجوب، ولعل السبب سد الذريعة حتى لا يقع البيع منها مــع أحــد مــن أ

     .الوجوب

 :الترجيح 
جائز في حق المرأة بعد النـداء الثــاني مــا                والشراء   أن البيع     الذي يظهر مما تقدم    

دام أنـها لم تتعــامل مع أحـــد من أهل الوجـوب لأنه لا يتناولها النهي والأصل                    
  .جواز البيع واالله أعلم 

أن تتعامل بالبيع مع أحد من أهل وجوب الجمعة، وفيه خلاف من حيــث                  :  الحال الثاني 
 :الجواز وعدمه على أقوال أشهرها ثلاثة

إذا تعاملت بالبيع مع أحد من أهل الوجوب فبيعها محرم، هذا قول مالك                    :  القول الأول  
 ).]١٠٣[(والشافعي وأحمد في المذهب

بيعها والحال ما ذكر مكروه في حقها حرام في حق المتعامل معها من أهل                   :  القول الثاني   
 ).]١٠٤[(الوجوب، هذا قول لبعض الحنابلة

 ).]١٠٥[(بيعها والحال ما ذكر صحيح، وهو قول لبعض الحنابلة: القول الثالث
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 : الأدلة

 :أدلة القول الأول
 :استدلوا لتحريم البيع في حق المرأة إذا باعت ممن تلزمه الجمعة

ولا تعـاونوا علــى الإثم       :قـال تعــالى  ). ]١٠٦[(ـ بما فيه من الإعانة على الإثم          ١
 ]٢  المائدة.[والعدوان

 ).]١٠٧[(ـ أن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه والآخر شغله ٢

 : أدلة القول الثاني

استدلوا لقولهم بكراهة البيع في حق المرأة وحرمته في حق المتعامل معهــا مــن أهــل                  
الوجوب بالقياس على المحرم يشتري صيداً من محل ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على                     

 ).]١٠٨[(المحرم

 : أدلة القول الثالث

لم أجدهم نصوا على أدلة له، ولعل السبب كون البيع مباحاً لها لكوا من غــير أهــل            
 .الوجوب

 :الترجيح
الذي يظهر لي تحريم البيع في حق المرأة والحال ما تقدم لقوة أدلة القول الأول وضعف                         

 .ما خالفها، واالله أعلم
  

 :حكم فسخ البيع إن وقع وقت النهي يوم الجمعة من المرأة: المطلب الخامس
 :لا يخلو الحال من أن تتعامل مع من لا تلزمه الجمعة أو تتعامل مع من تلزمه الجمعة

 .أن تتعامل مع من لا تلزمه الجمعة: الحال الأول
 :إذا تعاملت مع من لا تلزمه الجمعة ففيه أقوال ثلاثة لأهل العلم

 ).]١٠٩[(البيع صحيح لا زم مع الكراهة، هذا قول مالك: القول الأول

](البيع صحيح لازم لا كراهة فيه، هذا قول الشافعي وأحمد في المعتمــد               :  القول الثاني 
]١١٠.( 

البيع غير صحيح في رواية عن أحمد، وحكمه الفسخ بناءً على قواعــد                    :  القول الثالث  
 ).]١١١[(المذهب

 :الأدلة
 : أدلة القول الأول

لعل دليلهم على عدم فسخه مع كونه مكروهاً عدم الدليل على الفسخ إذ أن الأصــل               
 .الحل والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فمن هنا لم يقولوا بفسخه

 : أدلة القول الثاني

سبق في المطلب السابق أن ذكرت أدلتهم على جواز البيع وإذا كان جائزاً فإنـه لازم                        
 .غير مفسوخ

 :أدلة القول الثالث
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 .لم أجدهم ذكروا دليلاً لهذا القول، ولعل دليله عموم الآية الناهية عن البيع بعد النداء
  

 :الترجيح
يظهر لي أن بيعها وقت النهي مع من لا تلزمه الجمعة لازم غير مفسوخ؛ لأن الأصــل                      

 .الحل، ولم يرد دليل بالمنع في حقها في هذه الحالة
 :أن تتعامل مع من تلزمه الجمعة، ففيه قولان: الحال الثاني

 ).]١١٢[(بيعها غير صحيح، ويجب فسخه، هذا مذهب مالك وأحمد: القول الأول

 ).]١١٣[(بيعها صحيح لازم لا يفسخ، هذا مذهب الشافعية: القول الثاني

 :الأدلة
 :أدلة القول الأول

قد ذكرت أدلة هذا القول في المطلب الثالث من هذا المبحث عند الكلام علــى بيـع                    
الرجل فلا نطيل بإعادا غير أني أذكر دليلاً خاصاً بالمرأة يدل على فسخ البيع إذا باعــت                 

اشترى الطعام من نصراني أو يهودي وقد اشتراه           "ممن لا تلزم الجمعة، وهو القياس على من           
غير    … النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني او اليهودي                 فبيعــه 

 ).]١١٤["(جائز

 :أدلة القول الثاني
 .قد ذكرا في المطلب الثالث من هذا المبحث، فأغنى عن إعادا

 :الترجيح
وبناءً على ما تقدم فإنه يظهر لي رجحان قول من قال بفسخ البيع؛ لأا إذا تعاملت مع                         
من تجب عليه الجمعة كان البيع داخلاً في النهي الوارد في الآية والنهي يقتضي الفساد، واالله                      

 .أعلم
  

 حكم بيع المُدبر والمُدبرة: المبحث الرابع 

إذا هلكوا، وأدبروا إذا ولَّى          دِباراً   دبر القوم يدبرونَ  :  من قولك      مأخوذ:  التدبير لغة   
 ) . ]١١٥[(فلم يبق منهم باقية   أمرهم إلى آخره

   ) .]١١٦[(عتق يعلِّقه السيد بموته : واصطلاحاً 

والعلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ظاهرة من حيث إنه يعتق العبد على سيده                   
 ). ]١١٧[(دبر الحياة أي آخرها فسمي تدبيراً 

 :إذا علم هذا فإن الكلام يقع هنا في مطلبين 
 .حكم بيع المدبر: المطلب الأول 

 .حكم بيع المدبرة: المطلب الثاني 

 :حكم بيع المدبر : المطلب الأول 
 : اختلف أهل العلم في حكم بيع المدبر تدبيراً مطلقاً على أقوال 

لا يباع المدبر بحال من الأحوال ومن أصحاب هذا القول من نص على                    :    القول الأول 
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تحريم البيع كالأحناف والمالكية وأحمد في رواية ومنهم من لم يصرح بالتحريم وممن نقــل                       
بن ســيرين                       عنه النهي عن بيع المدبر ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعـي وا

 )]١١٨[(والزهري والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح 
يــجوز بيع المـدبر مطلــقاً أي سواء كان سيده محتاجاً أو غــير                 :    القول الثاني 

محتاج ، هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة وروي مثل هذا عن جابر وعائشة وعمر بن                        
   ) .]١١٩[(عبد العزيز وطاووس وعطاء ومجاهد وقال به إسحاق وأبو ثور 

هذا ظاهر كلام الخرقي وقــد      :  لا يباع إلا في الدين ، قال ابن قدامة             :    القول الثالث 
   ) .]١٢٠[(أومأ إليه أحمد 

لا يباع إلا في الدين أو الحاجة كأن يكون السـيد فقيراً لا يملك غيره ،                    :    القول الرابع  
 ) . ]١٢١[(وهذا القول رواية في مذهب أحمد ونقل عن إسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة 

 :الأدلــة 
 :أدلة القول الأول 

 :استدلوا لقولهم بالمنقول والمعقول من ذلك 
:  " قـال      أن النــبي      ما روى الدار قطني والبيهقي من حديث ابن عمـر                   -١
   ) .]١٢٢[" (لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث    المدبر

لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو عن ابــن عمـر                  :  قال الدار قطني     
   ) .]١٢٣[(موضوع : وقال الألباني . موقوفاً من قوله 

 ). ]١٢٤[(أن المدبر مملوك تعلق عتقه بمطلق موت سيده فلا يجوز بيعه كأُم الولد -٢

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن أم الولد يثبت عتقها بغير اختيار                       
](سيدها وليس بتبرع منه ويكون من جميع المال ولا يمكن إبطاله بحال والتـدبير بخلافـه                        

]١٢٥ . ( 

أنه لما استفاد بالتدبير اسماً غير اسم العبيد وجب أن يستفيد به حكماً غير أحكــام                     -٣
العبيد لأن انتقال الاسم يوجب انتقال الحكم ولو جاز بيعه لبقي على حكمه مع انتقال اسمه                  

 )]١٢٦[(وهذا غير جائز كالمكاتب 
ويجاب عنه بأنه استفاد بالتدبير حكماً غير أحكام العبيد ألا وهو عتقه بعد موت سيده                      

   ) .]١٢٧[(بخلاف ألقن ولا يلزم من تدبيره زوال أحكامه كما لم يلزم زوال استخدامه 

هذه أهم أدلتهم وقد أورد صاحب الهداية بعض الأدلة العقليـة للحنفيـة ولا                   :  قلت  
يصلح الاستمساك بشيء منها حتى إن بعضها ناقض أصول المذهب الحنفــي نفـســـه                     

 ) . ]١٢٨[(ممــا حدى بصاحب العناية إلى الاعتذار عن ذلك أو محاولة توجيه التناقض 

 :أدلة القول الثاني 
 :لهم أدلة من السنة والأثر من ذلك 

أعتق رجل مـن بـني      :  ما روى البخاري ومسلم واللفظ له من حديث جابر قال           -١
: فقال  .  لا  :  ألك مال غيره؟ فقال        :  فقال     عذرة عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول االله                

    رسول االله       من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد االله العدوي بثمانمائة درهم فجاء ا                     
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](الحديث    ...ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك                :  فدفعها إليه ثم قال       
]١٢٩ . ( 

هذا الحديث ناصع الدلالة على جواز بيع المدبر ، وقد ترجم لـه البخــاري في                    :  قلت  
باب بيع المدبر ، لكن المخالفين لهم أجوبــة عليـه أكثرهـا             :  موضعين من صحيحه بقوله       

 :متكلفة لا تقوى على رد الأدلة الصحيحة التي ذكرها أهل القول الأول من ذلك
في دين وقد يباع في الدين ما يمنع من بيعه في غير                   قولهم يحتمل أنه إنما باعه النبي              -أ  

 .الدين كالمعتق في المرض

الغرماء    وأجيب عنه بأنه لو كان بيعه لا يجوز إلا في الدين لكان بيعه موقوفاً على طلب                        
أنفـق علـى     :  ، ولما جاز أن يبيع منه إلا قدر الدين وقد باعه كله بثمن دفعه إليه وقال له                         

نفسك ثم على عيالك ثم على ذوي رحمك ثم اصنع بالفضل ما شئت فدل علــى بيعـه في                        
 ). ]١٣٠[(الدين وغير الدين

إنما باع خدمة المدبر لا رقبته أي أنه أجره والإجارة تسمـى                 يحتمل أن النبي       -ب  
 ) . ]١٣١[(بيعاً بلغة أهل المدينة 

وأجاب الماوردي عن هذا الاعتراض بأنه لا يجوز أن يعدل عن حقيقة المذكور إلى مجازٍ                         
 ) . ]١٣٢[(غير مذكور ما لم يصرف عنه دليل 

 ). ]١٣٣[(أنه يحتمل أن المدبر كان مقيداً لأن المدبر المقيد يجوز بيعه عند الحنفية -ج 

هذا أضعف من الاعتراض السابق إذ أنه لم يرد أنه علق عتقه بزمنٍ معينٍ وإنمـا                        :  قلت  
  .جعله حراً بعد موته 

سلام                          -د   ](يحتمل أنه باعه في بداية الإسلام عندما كان بيع الحر جائزاً في بدايــة الإ
   .  على حد زعم الحنفية) ١٣٤[

فأين الدليل على أن هذه الحادثة كانت في بداية الإسلام قبل أن ينسخ بيع الحر                        :  قلت  
على التسليم جدلاً بصحة هذه الدعوى لاسيما وأا لم تكن في بداية الإسلام بل كانت بعد                         

 .الهجرة

ولهم ردود أخرى تركتها خشية الإطالة كقولهم إن حديث جابر حادثة عـين إلى غـير              
ذلك ويا الله العجب كيف يسعون ذه الاحتمالات إلى رد حديث متفق علـى صــحته ثم                        

أعني حديث ابـن عمـر         -يأتون إلى حديث لا أصل له فيحتجون به على حرمة بيع المدبر           
) ]١٣٥["  (لا بأس ببيع خدمة المـدبر          :  قال   أن النبي     "  وإلى حديث مرسل         -السابق  

مرسل تابعي ثقة وقد أقمنا الدلالات        :  فيقدمونه على الحديث الصحيح حتى قال ابن الهمام           
 ) .]١٣٦[(على وجوب العمل بالمرسل بل وتقديمه على المسند 

ولو صح لم يكن فيه حجة إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقــع في                     :  قال ابن حجر  
 ). ]١٣٧[(قصة المدبر الذي اشتراه نعيم بن النحام كان في منفعته دون رقبته

إذا زنــت  :  "  يقول    سمعت النبي   :  ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال               -٢
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثَرب عليها ثم إن زنت فليجلـدها الحـد ولا                        

 ) . ]١٣٨[" (يثَرب ثم إن زنت الثالثــة فتبين زناهـا فليبعها ولو بحبل من شعر 
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ووجه دخوله في     :  باب بيع المدبر ، وقال ابن حجر           :  ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله          
هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ                      

   ) .]١٣٩[(منه جواز بيع المدبر في الجملة 

ما روى مالك وأحمد والبيهقي بأسانيدهم أن عائشة دبرت جارية لهــا فسحرــا                   -٣
]  (...فاعترفت بالسحر فأمرت ا عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكها فبيعــت                       

]١٤٠. (   

 ) . ]١٤١[(إسناده صحيح : قال ابن حجر

وهذا الأثر يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان لكن ابن الهمام لم يقبل ذا بل نفى                          
   ) .]١٤٢[(الاحتجاج به لجواز أن تدبيرها كان مقيداً ولأنه واقعة حال لا عموم لها 

قلت هذه احتمالات لا يشهد لها دليل لا ينبغي أن يسعى ا إلى رد الأدلة الصحيحة في                    
حين أم تعلقــــوا بالحديث الضعيف والأثر المرسل في مقابل أدلة لا يتطـرق لهـا                        

 .احتمال لا من ناحية السند ولا من ناحية الدلالة
 :أدلة القول الثالث والرابع 

استدلوا بالحديث السابق من طريق جابر في أدلة القول الثاني أن رجلا من بني عـذرة                         
: فقال  .لا  :  ألك مالك غيره ؟ فقال       :  فقال     باع عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول االله              

 . الحديث  ...من يشتريه مني 

 ) . ]١٤٣[(قد باع المدبر لمّا علم أن صاحبه لا يملك شيئاً غيره وعلم حاجته فالنبي 

 :الترجيح 
 :يتلخص مما سبق أن الصواب جواز بيع المدبر كما هو القول الثاني لما يلي 

للسنة الصحيحة الثابتة بذلك ولثبوته من فعل عائشة ـ رضي االله عنهاـ ولم ينكر                           -١
 .عليها أحد من الصحابة 

أنه يعامل معاملة الوصية وللموصي أن يتصرف فيما أوصى به قبل أن يموت كيف                       -٢
 . شاء

ايزين    أنه لا يوجد للمانعين ما يوجب الاستمساك به ولم يأتوا بجواب مقنع لأدلة                       -٣
.    

 :حكم بيع المدبرة : المطلب الثاني 
 :تقدم أن في صحة بيع المدبر خلافاً على أقوال أربعة 

أما بالنسبة للمدبرة فلم أجد من فرق بين حكمها وحكم المدبر في البيع إلا الإمام أحمد                     
ولهذا قال موفق الدين ابـن         )  ]١٤٤[(لاتباع المدبرة   :  في إحدى الروايتين عنه حيث قال          

في    لا نعلم هذا التفريق بين المدبرة والمدبر عن غير إمامنا رحمه االله وإنمـا احتــاط                       :  قدامة  
مشتريها على وطئهــا مـع وقـوع           رواية المنع من بيعها ؛ لأن فيه إباحة فرجها وتسليط               

الخلاف في بيعها وحلها فكره الإقدام على ذلك مع الاختلاف فيه والظاهر أن هذا المنع منه                     
لا يعجبني بيعها ؛ والصحيـح         :  كان على سبيل الورع لا على التحريم البات فإنه إنما قال                  

جواز بيعها فإن عائشة باعت مدبرة لها سحرا ؛ ولأن المدبرة في معنى المدبر فما ثبت فيــه                     
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   ) .]١٤٥[(ثبت فيها 

إذا زنت أمة أحـدكم فتبـين زناهــا           :  قال    ولأنه تقدم في المطلب السابق أن النبي            
وهذا يعم الأمة المدبرة       .فليبعها ولو بحبل من شعر     :  إلى أن قال    ...فليجلدها الحد ولا يثرب      

 .باب بيع المدبر: وغيرها ولهذا بوب له البخاري بقوله 

وذا يتلخص أنه يجوز بيـع المدبر والمدبرة لحاجة ولغير حاجة ولا فرق بينهما                   :  قلت  
  .في ذلك واالله أعلم 
 :عيوب البيع التي يختلف فيها العبيد والإماء: المبحث الخامس

يبحث العلماء هذه المسألة عند الكلام على خيار العيب من كتاب البيـوع وضــابط                      
)  . ]١٤٦[(العيب الذي يؤثر في البيع هو كل ما أوجب نقصاً في الثمن في عادة التجــار                       

يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص العين أو                 :  ويزيد النووي الأمر إيضاحاً فيقول        
 ) . ]١٤٧[(القيمة تنقيصاً يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون في أمثاله عدمه 

 :وقد نظرت في هذه العيوب فرأيتها على ثلاثة أقسام 
     .قسم لا يوجد إلا في الذكر

  .وقسم لا يوجد إلا في المرأة
 .وقسم مشترك

وتخنث العبد ، فهذه عيوب لا      )  ]١٤٨[(فمن القســم الأول الخصــاء والجـب      
 توجد في الأمة بل هي خاصة بالعبد وهي مما يرد به البيع في قول جماعة من العلماء

ومن القســـم الثاني ارتفاع حيــــض المرأة وكونــها حامـــــــلاً                 
أو معتدة أو ثيبـاً فهــذه         )  ]١٥٠[(أو قرناء   )  .  ]١٤٩[(أو مســـتحاضـة أو رتقاء      

عيوب خاصة بالمرأة لا يوجد مثلها في العبد وهي أيضاً مما يرد به البيع علــى خــلاف في                     
 .بعضها عند أهل العلم 

ومن القسم الثالث البخر والذفر والزنا وكون واحد منهما ولد زنا والكفـر وعـدم                     
   ) .]١٥١[(الختان والتزوج 

وهذا النوع من العيوب أعني الثالث منها هو الذي سوف نتناوله بالتفصيل إن شاء االله                        
لأنه هو الذي يدخل تحت خطة هذا البحث إذ أا عيوب مشتركة بين الــذكر والأنثــى                   

 .ويختلف فيها حكم الذكر عن حكم الأنثى عند بعض العلماء

       :البخر : أولاً 

 : تعريفه 

النتن يكون   :  البخر  :  قال أبو حنيفة       .الرائحة المتغيرة من الفم     :  بفتح الباء والخاء      البخر  
 ) . ]١٥٢[(في الفم وغيره 

والبخر الذي هو عيب هو الناشئ عن تغير المعدة دون ما يكون لقلـح                    :  وقال النووي   
 ) . ]١٥٣[(الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيف الفم 

 :حكمه 
أما بالنسبة للأمة فجماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة يرون أن البخر عيب ترد                          
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 ) . ]١٥٤[(به الأمة المباعة 

 :والدليل على هذا الحكم ما يلي 
   ) .]١٥٥[(أن الأمة قد تراد للفراش والبخر يمنع منه  -١

إذ أن ذات البخر لا يمكن أن تكون الرغبة فيها كالتي                 )  ]١٥٦[(أنه يوكس الثمن         -٢
 . لا بخر فيها لما لتلك الرائحة من الأذى 

وأما بالنسبة للعبد فقد جرى في رد البيع إذا كان به بخر خلاف بـين العلمــاء علـى                     
 :قولين 

يرون أن                 :    القول الأول  قول جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم 
    ) .]١٥٧[(البخر عيب في العبد يرد به البيع كالحكم في الأمة 

لبعض أهل العلم ومنهم الأحناف يرون أن البخر ليس بعيب في العبد ولا              :    القول الثاني 
يرد به البيع إلا إذا كان فاحشاً لا يكون مثله في عامة الناس أو كان ناتجاً عن مرض فــيرد                             

   ) .]١٥٨[(لأجل المرض

 :الأدلــة 
 :أدلة القول الأول 

وقد تقدم أن البخر       )  ]١٥٩[(أن ما كان عيباً في الأمة كان عيباً في العبد كالسرقة                  -١
 .في الأمة اتفاقاً  عيب

أن البخـر يمنـع من مقاربـة العبـد ويـؤذي من جالســه أو خاطبـه أو                       -٢
 ) . ]١٦٠[(ساره

 :أدلة القول الثاني 
استدل أهل القول الثاني بقولهم إن المقصود من العبد الاستخدام والبخـر ليـــس                     

   ) .]١٦١[(مـانعاً منه فلا يعد عيباً إلا أن يكون من داء ؛ لأن الداء عيب 

والذي يظهر لي أن قول الجمهور أقوى لأن البخر يؤذي بلا شـك، والقيمـة                    :  قلت  
تتفاوت به فليست الرغبة في من به بخر كالرغبة في من لا بخر به وإذا كان الأمر كذلــك                         

"  (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مسجدنا         :  "  قال    فإنه عيب يرد به البيع كيف والنبي          
الثوم والبصل مع حلهما من الخبائث التي تمنع آكلمها من دخـول     فعد النبي)  ]١٦٢[

المسجد لخبث رائحتمها والبخر أشد أذى من الثوم والبصل لخبث رائحته، ولكونه ملازماً                       
للمصاب به دائماً بخلاف الثوم والبصل والجامع بين الأمرين التأذي بالرائحة فالشرع اعتبر                     
الأذى هناك ومنع صاحبه من دخول المسجد لكي لا يؤذي الناس ، فليعتبر هنا ما هو أشد                             

  .أذى فيرد به البيع لكي لا يؤذي المشتري 
 :الذَّفر : ثانياً 

 :تعريفه 
شدة ذكاء الريح من طيب أونتن وخصه اللحياني برائحـة الإبطــين          :  الذَّفر بالتحريك  

). ]١٦٣[(يذْ فَر فهو ذَفِر وأذفر والأنثى ذَفِرة وذفراء           -بكسر الفاء       -ذَفِر:  تقول  .المنتنين
والذفر الذي هو عيب هو المستحكم الذي يخالف العادة دون ما يكون لعارض عـرق أو                          
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   ) .]١٦٤[(حركة عنيفة 

 :حكمه 
أما بالنسبة للأمة فقد صرح أكثر أهل العلم بأن الذفر عيب فيها يرد به البيـع وممـن                      
صرح بذلك الأحناف والشافعية والحنابلة وعبارات المالكية تدلّ عليه وإن لم أجد تصريحـاً                     

أعــني نقـص     -وبالجملة فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة           :  بذلك إذ قال ابن رشد     
 ) . ]١٦٦[(؛ ولأنه لا يقل ضرراً عن البخر وقد عدوه عيباً ) ]١٦٥[(فهو عيب  -منها

ودليل هذا الحكم ما تقدم في البخر من أنَّ الأمة قد تراد للفراش فيتأذى بذلك الحليل،                        
 .وأنه أيضاً يوكس الثمن

 :أما بالنسبة للعبد فقد اختلف العلماء في رد البيع إذا كان يوجد به ذفر على قولين 
 ) . ]١٦٧[(للشافعية والحنابلة أنه عيب يرد به البيع :  القول الأول

   ).]١٦٨[(للأحناف أنه ليس بعيب في العبد فلا يرد به البيع :  القول الثاني

والأدلة لهذه المسألة هي عين الأدلة في مسألة البخر السابقة فلا نطيل بإعادا ، ويظهر                    
     .لي هنا أن الراجح اعتبار الذفر عيباً في العبدكالبخر وقد تقدم بيان السبب واالله أعلم 

 :الزنا : ثالثاً 
لا شك أن الزنا جرم كبير وفاحشة قذرة تتلطخ ا الأعراض وتسري معرا إلى غـير                       
الزاني والزانية فيلحق العار ا أقارب الزاني وربما تتناقل الأجيال أذاها وشؤمها جيلاً بعــد                       
جيل ومن هنا فإنه إذا زنى العبد أو الأمة قلت الرغبة فيهما عند أهل الفطر السليمة وبنـاءً                  

 .على ذلك تكلم العلماء في رد البيع إذا تبين أن العبد، أو الأمة من أهل الفجور

فأما بالنسبة للأمة فجماهير أهل العلم يعتبرون زناها عيباً يرد به البيــع وعلــى هـذا                       
 ).]١٦٩[(المذاهب الأربعة 

 :واستدلوا لهذا القول بأدلة منها 
وما كان كذلك فإنه عيب يوجـب          )  ]١٧٠[(أن الزنا يفسد النسب ويوجب الحد          -١
 .الرد

 ) . ]١٧١[(أنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش -٢

أما إذا كان البيع وقع على عبد ثم ظهر أنه زان فقد اختلف العلماء في حكم رد البيـع            
 :على قولين 

](للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه عيب يرد به البيع                :    القول الأول 
]١٧٢ . ( 

للحنفية يرون أنه ليس من العيوب التي يرد ا البيع في حق العبد إلا إذا                    :    القول الثاني   
 ) . ]١٧٣[(كثر منه وصار عادة له 

 :الأدلــة 
 :أدلة القول الأول 

 :استدل الجمهور لقولهم بما يلي 
   ) .]١٧٤[(أن الزنا ينقص ماليته إذ أنه يعرضه لإقامة الحد عليه والتعزير -١
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 . وفي ذلك من العنت ما فيه ) ]١٧٥[(أنه لا يأمنه سيده على حريمه  - ٢

 ) .]١٧٦[(أن ما كان عيباً في الأمة كان عيباً في العبد كالسرقة  - ٣

في هذا الدليل نظر لأن هناك من العيوب ما يختلف فيه العبد عن الأمة والعكس                 :  قلت   
 .فلا يلزم من كونه عيباً في الأمة أن يكون عيباً في العبد

 :أدلة القول الثاني 
   ) .]١٧٧[(إن الزنا لا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام: استدل الحنفية بقولهم 

 :الترجيح 
الذي يظهر لي أن قول الجمهور أقوى ؛ لأن زنا العبد يوجب عليه الحد وربمــا أتلفـه                      
وذا يخسر المشتري قيمته ، إضافة إلى ما تقدم من أنه لا يؤمن على حريم سيده والاحتياط                       

 .للعرض واجب 
 :أن يكون الرقيق ولد زنا : رابعاً

لقد شرف الإسلام النكاح وحط مترلة السفاح وشتان بين من ولِد بين أبوين عفيفـين                          
ومن ولد بين أبوين فاجرين إن نظرة الناس إلى ابن السفاح تذكرهم بإنسـان نشــأ مــن                         
الفجور، فلا تنشرح له الصدور ، ومن أجل ذلك تكلم العلماء في حكم رد البيع إذا تبين                           

 .أن الرقيق ولد زنا

 :فأما بالنسبة للعبد ففي حكم رد البيع إذا تبين أنه ولد زنا قولان 
للجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة لا يرون رد البيع إذا تبــين أن                   :    القول الأول 

   ) .]١٧٨[(العبد ولد من زنا 

](للمالكية حيث ذهبوا إلى أن ذلك من العيوب الـتي تجـيز رد البيـع                      :    القول الثاني  
]١٧٩.(   

 :الأدلــة 
 :القول الأول   أدلة
   ) .]١٨٠[(أن أكثر الرقيق أولاد زنية وليس لذلك تأثير في أثمام  -١

النسب    مجلوبين غير معروفي     أن النسب في الرقيق غير مقصود بدليل أم يشترون          -٢
)]١٨١[ .( 

 :أدلة القول الثاني 
لم أجد المالكية نصوا على دليل معين لهذه المسألة فيما اطلعت عليه ولكن يظهر أـم                         

وكل عيب  :  رأوا أن كون العبد ولد زنا ينقص الثمن فأفتوا بوجوب الرد قال ابن عبد البر                        
   ) .]١٨٢[(ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه 

ويظهر أن قول الجمهور أقوى ؛ لأن المقصود في العبد الخدمة وهذا لا يختلــف                    :  قلت  
 .فيه ولد الزنا عن غيره

وأما بالنسبة للأمة التي يتبين بعد البيع أا من زنى فإن العلماء اختلفوا في حكم رد البيع                    
 :على قولين أيضاً 
 ) . ]١٨٣[(للحنفية والمالكية يرون أن هذا عيب يرد به البيع : القول الأول 
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 ). ]١٨٤[(للشافعية والحنابلة يرون أنه ليس بعيب معتبر في رد البيع: القول الثاني 

 : الأدلة 

 : استدل أهل القول الأول بقولهم 

](إن ذلك يخل بمقصوده منها وهو الاستيلاد فإن ولده يعير بأمه إذا كانت ولــد زنــا                  
]١٨٥ . ( 

 :   واستدل أهل القول الثاني بما تقدم من

 ) . ]١٨٦[(أن أكثر الرقيق أولاد زنية وليس لذلك تأثير في أثمام  - ١

](أن النسب فيهم غير مقصود بدليل أم يشترون مجلوبين غير معروفي النســب                   -  ٢
]١٨٧ .( 

والذي يظهر لي والعلم عند االله أن الأقوى قول من قال برد البيع إذا ظهر أن الأمة من                          
 :زنا بخلاف العبد لما يلي 

أن الانتفاع المقصود في العبد يكون بالخدمة بخلاف الأمة فربما كـان السـر في                      -  ١
شرائها الاستفراش والولد يعير بالأم المولودة بين زانيين والنفس لا تتوق إلى استفراش بنت                   

 .   زنا

أن ثمن الجارية يتأثر إذا علم أا من زنا إذ لا تستوي عند الناس جارية من نكاح                       -  ٢
 . مع جارية من سفاح واالله أعلم 

 :الكفر : خامساً 
من العيوب التي تكلم العلماء في رد العبد المباع ا الكفر ومعلوم أن الكفار تختلـف                        
مللهم وبناء على ذلك تختلف أحكامهم فمنهم الكتابي ومنهم اوسي ومنهم الوثني فــإن                 

 : كان المباع عبدا لم يعلم المشتري بكفره ففي جواز رده قولان

](للأحناف أن الكفر عيب يرد به البيع ولا فرق بين كتــابي وغــيره               :    القول الأول  
]١٨٨ . ( 

للحنابلة والشافعية في قول أنه لا يعد الكفر عيبا في العبد لا فرق بــين                 :    القول الثاني 
 ).]١٨٩[(كتابي وغيره

أنه إن كان قريبا من بلاد الكفر بحيـث لا               :  وهو الأصح عند الشافعية      :    القول الثالث  
   ).]١٩٠[(تقل الرغبة فيه فلا رد وإلا فله أن يرده

 : استدل الأحناف لقولهم بما يلي : الأدلة 

فالآيــة ] ٢٢١البقرة  [ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم        :  قوله تعالى      -  ١
 .دلت على أفضلية المؤمن على المشرك 

وحمـل      أنه ربما يحتاج إلى استخدامه في الأمور الدينية نحو اتخاذ المـاء لطهـوره                       -  ٢
 ) . ]١٩١[ (.المصحف إليه والكافر نجس لا يؤدي الأمانة

 ) .]١٩٢[(أنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتقل الرغبة فيه  - ٣

](أن طبع المسلم ينفر عنه للعداوة الدينية وفي إلزامه به غاية الإضرار بــالمسلم                       -  ٤
]١٩٣ . ( 
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 : أدلة القول الثاني 

](إن العبيد يكون فيهم المسلم والكافر والأصل فيهم الكفر           :  استدلوا لمذهبهم بقولهم    
]١٩٤.( 

 : أدلة القول الثالث

يظهر لي أن الشافعية نظروا إلى تأثير العيب في نقص الثمن وإذا كان قريباً مـن بــلاد                            
   .الكفار فإن ثمنه لا يتأثر لوجود من يشتريه بخلاف البعيد

 :الترجيح 
 : الذي يظهر لي أن القول الثاني أقوى لما يلي 

أن استدلالـهم بالآيـة مجاب عنه بأن كون المؤمن خير من الكافر لا يقتضي كون               -١
 ). ]١٩٥[(وليس عدم ذلك عيبا ... الكفر عيبا كما أن المتقي خير من غيره 

أن استخدامه في أمور العبادة جائز كإعداد الماء ونحوه ولم يأت في الشرع ي عن                       -  ٢
 .ذلك

أما إن كان البيع وقع على أمة ثم ظهر أا كافرة فالمنصوص عليه عند الحنفية والشافعية                            
والحنابلة أن الكفر عيب يرد به البيع إلا أن بينهم خلافا في نوع الكفر الذي يرد به البيــع                           

 : على قولين 

 ) . ]١٩٦[(أا ترد بأي كفر كان : للحنفية :  القول الأول

للشافعية والحنابلة أا لا ترد إلا بكفر يحرمها تحريما عاما كأن تكون وثنية          :    القول الثاني 
 ) . ]١٩٧[(أو مجوسية أما إن كانت يهودية أو نصرانية فلا يرد البيع بذلك

 : الأدلـة 

 .استدل أهل القول الأول بما تقدم في المسألة السابقة في حكم رد العبد الكافر 
أما أهل القول الثاني فالذي يظهر لي أن عمدم في ذلك أن الاستمتاع أهم منافع الأمة                       
والتهود والتنصر لا يمنع من ذلك فلا يرد البيع من أجله أما بقية الأعمال فلا دخل للكفر                         

 . فيها 

وعلى هذا فالذي يظهر لي أنه لا يرد البيع بكون الأمة كتابية ما لم يكن هناك خديعة من             
 .البائع 

 : عدم الختان : سادساً 

من المعلوم عند المحققين من أهل العلم أن الختان واجب في حق الذكر ســنة في حـق                   
حكم ختان الرجل وحكم ختان       "  الأنثى وقد بينت ذلك بدلائله في مبحث مستقل بعنوان              

فإن بِيع عبد وليس بمختون فإنه قد يموت إذا ختنه المشتري وكذا الأمـة                      )  ]١٩٨["  (المرأة  
إضافة إلى ما يصاحبه من ألم شديد يعيق عن العمل المطلوب من العبيد ، ومن هنـا تكلــم                          

 . العلماء في حكم رد البيع إذا ظهر أن الرقيق المباع غير مختون 

فأما بالنسبة للعبد فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن عدم ختان العبد الكبير الــذي                     
فات وقت ختانه عيب يرد به البيع ، لكن قيد الحنفية الحكم بأن لا يكون العبد حربيا لأن                          

وقيده المالكية بأن يكون مولودا في ديـار المسلمــين أو أن               .  أهل دار الحرب لا ختان لهم        
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   ).]١٩٩[(يكون طويل الإقامة بين المسلمين إن كان مجلوبا

 : واستدل أهل العلم لهذا القول بما يلي 

 ) . ]٢٠٠[(أن في الختان حالة الكبر زيادة ألم  - ١

 ). ]٢٠١[(أنه يخاف على العبد من الختان في حالة الكبر فربما أدى إلى موته - ٢

وأما تقييد الحنفية لاعتبار العيب بأن لا يكون مجلوبا من دار الحرب ، فلأن أهـل دار                            
الحرب لا ختان لهم فلو جعل ذلك عيبا يرد به لضاق الأمر على الناس ولأن الختـان إذا لم                       

فعل أهل دار الحرب وعادم ومع ذلك اشتراه كان ذلك منه دلالة على الرضا                           يكن من 
   ) .]٢٠٢[(بالعيب 

وأما تقييد المالكية بأن يكون مولودا أو طويل الإقامة عند المسلمين إن كـان مجلوبـا                          
فظاهر حيث إن الغالب ختانه فإذا كان غير مختون فهو عيب أما الوب حديثا من عنـد                              

 . الكفار فالغالب عدم ختانه فكأن المشتري اشتراه وهو يعلم بحاله

وأما إن كان البيع وقع على جارية كبيرة غير محفوظة فقد وقع في رد البيع خلاف بين                        
 : أهل العلم على قولين 

](عدم الختان عيب ترد به الأمة هذا ما ذهب إليه الأحناف والمالكيـة                 :    القول الأول 
]٢٠٣ . ( 

عدم ختان الأمة ليس بعيب يرد به البيع هذا ما ذهب إليــه الشافعيـة                     :  القول الثاني 
   ) .]٢٠٤[(والحنابلة 

  
 : الأدلــة 

 : استدل أهل القول الأول بما سبق من

 ) . ]٢٠٥[(أن في الختان حالة الكبر زيادة ألم  -١

وبأن الغالب أن المولود في دار الإسلام لا يترك دون ختان حتى يبلغ فإن لم يخـتن                          -٢
 ) . ]٢٠٦[(فإن التجار يعدونه عيبا 

فلا يعد تركه   )  ]٢٠٧[(واستدل أهل القول الثاني بأن الختان ليس بواجب في حق الأمة                
 . عيبا

 :الترجيح 
 : الذي يظهر لي أن عدم الختان ليس بعيب في الأمة لما يلي  

 .أن عدم الختان في حقها ليس بمذموم شرعا إذ أن الختان ليس بواجب في حقها - ١

أن عدم الختان لا يؤثر على صحة الأمة ولا على عملـها في الخدمـة ولا علـى          -  ٢
 . التسري ا

 . وذا يختلف الحكم في الرد بعدم الختان فيقال بالرد في العبد ولا يقال به في الأمة 

 :  التزوج: سابعاً 
من المعلوم أن الرقيق قد يراد للعمل وقد يراد للتجارة وقد يراد للوطء وهذا في الأمـة          
على وجه الخصوص وكون الرقيق متزوجا قد يؤثر على هذه المصالح ومن هنا تكلم العلماء                       
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 . في حكم رد البيع إذا تبين أن الرقيق متزوج

فالمذاهب الأربعة تنص على أنه عيب         فإن كان البيع وقع على أمة ثم ظهر أا متزوجة          
   ) .]٢٠٨[(يرد به البيع 

 : ويستدل لذلك بما يلي 

زوج والمشتري       الرجل ولها     أجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها        :  قال ابن المنذر       -  ١
   ) .]٢٠٩[(لا يعلم أن ذلك عيب يجب به الرد 

أن المقصود بملك الجارية الاستفراش وهذا المقصود يختل إذا ظهر أا منكوحـة                       -  ٢
   ).]٢١٠[(الغير

ففي حكم رد البيع بذلك خــلاف         أما إن كان البيع وقع على عبد ثم تبين أنه متزوج             
 : على قولين 

](أنه عــيب يرد به البيع وإليه ذهب الأحناف والمالكية والشافعيـة             :    القول الأول 
]٢١١ .( 

   ).]٢١٢[(أن تزوج العبد لا يعد عيبا يرد به البيع في مذهب الحنابلة:  القول الثاني

 : الأدلــة 

استدل الجمهور لمذهبهم بأن العبد بسبب النكاح تلزمه نفقة امرأته وذلك ينقص مـن                    
 ). ]٢١٣[(ماليته

أما الحنابلة فلم أرهم نصوا على دليل لمذهبهم لكن الذي يظهر أم لم يعتبروا الـتزوج                       
 . عيبا يرد به البيع في حق العبد 

  
 : الترجيح 

 : الذي يظهر لي أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن النكاح عيب في العبد لما يلي 

 ). ]٢١٤[(لأنه لا بد من الإنفاق على زوجته من مال سيده وفي هذا إضرار به - ١

أن القيام بمهام الزوجية يشغل عن العمل ويقلل الرغبة فيه عند بيعه وذا يتضح                        -  ٢
 .أنه لا فرق بين العبد والأمة في هذه المسألة، واالله أعلم 

  
 الخاتمة

بعد ما تقدم من مباحث طوفنا فيها على أقوال العلماء وأدلتهم ووجوه الاستدلال ــا                     
 .ظهر لي نتائج عامة ونتائج خاصة

 :فأما النتائج العامة فأهمها ما يلي
ـ أن محاولة التسوية بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كما ينادي به دعــاة                          ١

تحرير المرأة ضرب من العبث إذ أن الحكيم الخبير مايز بينهما في الأحكام الشرعية، وهــذا                      
 .يدل على أن التسوية من رابع المستحيلات

ـ أن اختلاف الرجل والمرأة في الأحكام فيه الحكمة والصلاح لكل مــن الرجــل                    ٢
والمرأة حيث إن االله شرع لكلٍ منهما ما يناسب حاله من الناحيـة الجسديـة والنفسيــة                        
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 .والعقلية
ـ أن اختلاف الرجل والمرأة في الأحكام ليس فيه ما يدعوا إلى انتقاص المرأة بل إن                           ٣

 .في محاولة تسويتها بالرجل إخراجاً لها عن ما فطرت عليه، وهو إفساد لها أيما إفساد
 :أما النتائج الخاصة فتكمن في بيان الراجح في كل مسألة على حدة من ذلك

ـ أن مزاولة التجـــارة في الأســـواق مباح للرجل، وأما المرأة فلا يباح لها                         ١
إلا بقيود زائدة على ما يجب على الرجل أن يتقيد به عند الخروج للتجارة كمــا مــر في                      

 .البحث
ـ أن التفريق بين الأمة وولدها والعبد وولده في البيع غير جائز قبل التمييز خلافــاً                           ٢

 .لمن جوز التفريق بين العبد وولده دون الأمة وولدها
ـ أن البيع بعد نداء الجمعة حرام في حق الرجل المكلف ويحكم بفسخــه خلافــاً                     ٣

 .للمرأة بشرط عدم تعاملها مع أحد من أهل الوجوب
 .ـ أنه يجوز بيع المدبر والمدبرة ولا فرق بينهما في ذلك خلافاً لمن فرق ٤
 .ـ أن البخر عيب في الأمة والعبد وكذا الذفر وكذا الزنا ٥
 .ـ أن كون العبد ولد زنا لا يعتبر عيباً يرد به البيع بخلاف الأمة ٦
ـ أن كون العبد كافراً لا يعتبر عيباً يرد به البيع، وأما الأمة فإن كانت كتابية فـلا                            ٧

 .يرد البيع، وإن لم تكن كتابية فكفرها عيب يرد به البيع
 .ـ أن عدم الختان عيب يرد به البيع في العبد الكبير بخلاف الأمة ٨
 .ـ أن النكاح عيب في الأمة والعبد يرد به البيع خلافاً لمن فرق ٩
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 الحواشي والتعليقات

 

، ســنن   ٣٦٤١في العلم باب الـــحث على طلب العلم حديث             ٤/٥٧سـنن أبي داود     ) [١](
 .٢٦٨٢في العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ضمن حديث  ٥/٤٩الترمذي 

 .٢١٥٩رقم  ٢/٣٤٢صحيح سنن الترمذي ) [٢](
 .٦/٥، المغني ٤٥٥/ ١، الغاية القصوى ٣/٣٥٦، تفسير القرطبي ٢/٥تحفة الفقهاء ) [٣](
، ٢٠٧٩في البيوع باب إذا بين البيعان رقم          ٤/٣٠٩صحيــــح البخاري مع الفتــح        ) [٤](

 .١٥٣٢في البيوع باب الصدق في البيع والبيان رقم  ٣/١١٦٤صحيح مسلم 
 .٤/٢٨٧، فتح الباري ٦/٧المغني ) [٥](
، ٢٠٩٧في البيوع باب شراء الدواب والحمــير رقــم            ٣٢٠/ ٤صحيح البخاري مع الفتح        ) [٦](

 . ٧١٥في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه رقم ٣/١٢٢١صحيح مسلم 

، ســنن  ٣٦٤٢في المناقب باب حدثنا محمد بن المثنى رقم             ٦/٦٣٢صحيح البخاري مع الفتح       ) [٧](
في البيوع باب    ٣/٦٧٧، سنن ابي داود        ١٢٥٨حديث رقم    ٣٤في البيوع باب رقم      ٣/٥٥٩الترمذي  

 .٣٣٨٤في المضارب يخالف رقم 
، صحيح   ٨٧٨في الجمعة باب فضل غسل الجمعة حديث              ٢/٣٥٦صحيح البخاري مع الفتح      ) [٨](

 .٨٤٥أول كتاب الجمعة حديث ٢/٥٨٠مسلم 
 . ١٠/٧٧التمهيد ) [٩](

، ١٤٧٠في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألـة رقـم                ٣/٣٣٥صحيح البخاري مع الفتح     ) [١٠](
 .١٠٤٢في الزكاة باب كراهة المسألة للناس حديث  ٢/٧٢١صحيح مسلم 

 .٥/١٩٨انظر المعيار المعرب ) [١١](
 .٢٨٠، الطرق الحكمية ص٥/١٩٩المعيار المعرب ) [١٢](
 .يأتي تخريجه في الصفحة اللاحقة) [١٣](
باب مشي النساء مع الرجال في الطريــق حديـث            : ، في الأدب    ٥/٤٢٢أخرجه أبو داود     ) [١٤](

 .٨٥٦تحت حديث رقم  ٢/٥٣٧، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٥٢٧٢
 .٢٨٠الطرق الحكمية ص) [١٥](
 . ١٤/١٧٩تفسير القرطبي   )[١٦](

 .٣٧٩ص ٣٩مجلة البحوث الإسلامية عدد   )[١٧](
 . ٢٢/٢٨تفسير الطبري ) [١٨](

٥٠٩٦في النكاح باب ما يتقى من شؤم النساء حديث              ٩/١٣٧صحيح البخاري مع الفتح     ) [١٩](
 .٢٧٤٠رقم … في الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء ٤/٢٠٩٧، صحيح مسلم 

 .١١٧٣في الرضاع باب حدثنا محمد بن بشار حديث  ٣/٤٧٦سنن الترمذي ) [٢٠](
 .٢٧٣حديث  ١/٣٠٣إرواء الغليل ) [٢١](
 . ٢/٤٦٢النهاية ) [٢٢](

في الترجل باب طيب المرأة       ٤/٤٠٠وأبو د اود في السنن       ٤/٤١٤أخرجه أحمد في المسند       )[٢٣](
كتاب الزينة باب ما يكره للنساء مـن الطيــب،           ٨/١٥٣، والنسائي في السنن     ٤١٧٣للخروج حديث   

، ٢٧٨٦في الأدب باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطــرة حــديث             ٥/١٠٦والترمذي في السنن    
 .١٠٦٥رقم  ١/٣٣٥مشكاة المصابيح 

  .٤٤٣في الصلاة باب خروج النساء إلى المسجد رقم  ١/٣٢٨صحيح مسلم ) [٢٤](
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في النكاح باب لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم حديث               ٩/٣٣٠صحيح البخاري مع الفتح     ) [٢٥](
 .٢١٧١في السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية حديث رقم  ٤/١٧١١، صحيح مسلم ٥٢٣٢رقم 
في تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة حديث رقم             ٢/٥٦٦صحيح البخاري مع الفتح     ) [٢٦](

 . ١٣٣٩في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج حديث رقم  ٢/٩٧٧صحيح مسلم  ١٠٨٨

في النكاح باب ما يؤمر به من غض            ٢/٦١٠،سنن أبي د اود      ٥/٣٥١،٣٥٣،٣٥٧المسند    )[٢٧](
في الأدب باب ما جاء في نظرة المفاجأة حديث رقــم              ٥/١٠١،سنن الترمذي     ٢١٤٩البصر حديث رقم    

٢٧٧٧..   

، ٦٣٤٣في الاستئذان باب زنا الجوارح حديث رقــم          ١١/٢٦صحيح البخاري مع الفتح       )[٢٨](
  .٢٦٥٧في القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا حديث رقم  ٤/٢٠٤٦صحيح مسلم 

في الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته حديــث           ١٠/٤٢٦صحيح البخاري مع الفتح     ) [٢٩](
 .٢٧٥٤حديث رقم … في التوبة باب في سعة رحمة االله تعالى ٤/٢١٠٩، صحيح مسلم ٥٩٩٩رقم 

 ١٣/١٠٨المغني ) [٣٠](

/٩، شــرح السنـة     ١٢٨، القوانين الفقهية ص        ١/٤٦٨، الكافي ٤/١٧٠البيان والتحصيل   ) [٣١](
/٤، الإنصـاف   ١٣/١٠٨،١٠٩، المغني   ٣/٤٧٣،٤٧٦، اية المحتاج  ٢/٣٨، المنهاج ومغني المحتاج     ٣٣٥

 .٣/٣٣٠، المبدع١٣٧،١٣٨
 . ٦/٤٧٩،٤٨٤، الهداية شرح البداية وشرح فتح القدير ٢/١١٥تحفة الفقهاء ) [٣٢](

حديث رقم  … في البيوع باب ما جاء في كراهية الفراق بين الأخوين              ٣/٥٨٠سنن الترمذي    ) [٣٣](
 .٢/٥٥، المستدرك٢/٢٢٧، سنن الدارمي٥/٤١٣،٤١٤، المسند١٢٨٣

  .٣٣٦١، حديث رقم ٢/١٠٠٣مشكاة المصابيح  )[٣٤](

، ٢٢٥٠في التجارات باب النهي عن التفريق بين السبي حديث رقم             ٢/٧٥٦سنن ابن ماجة      ) [٣٥](
، مســـــند أبي      ١٢٨/ ٩، سنن البيهقـــي      ٢٥٥حديث رقم    ٣/٦٧سنن الدار قطـــني       

 .٧٢٥٠رقم ١٣/٢٢٦يعلى
 ٩/٣٦٢اموع ) [٣٦](

 .٨/٥سنن البيهقي ) [٣٧](
 .٤/٣٧٠انظر مواهب الجليل ) [٣٨](
 .٦٢٩٤رقم  ٥/٧٨ضعيف الجامع ) [٣٩](
في البيوع باب ما جاء في كراهية التفريق بــين              ٣/٥٨١، سنن الترمذي   ١/٩٧،٩٨المسند    )[٤٠](

في التجارات باب النهي عن التفريق بين السبي              ٢/٧٥٥، سنن ابن ماجة    ١٢٨٤حديث رقم   ٠٠٠الأخوين
 .٢/٥٤، المستدرك ٢٢٤٩حديث رقم

 .٦/٨٤شرح فتح القدير، وشرح العناية ) [٤١](
 .٥٤/ ٢تلخيص المستدرك ) [٤٢](
 .٣٣٦٢رقم  ٢/١٠٠٣مشكاة المصابيح   )[٤٣](
 .١٣/١١٠انظر المغني ) [٤٤](
 .٦/٤٨٣،٤٨٤شرح العناية على الهداية   )[٤٥](
، البيـان   ٦/٤٧٩،٤٨٤، الهداية شرح البداية وشرح فتـح القــدير            ٢/١١٥تحفة الفقهاء      )[٤٦](

، ٣/٤٧٥، ايـة المحتـاج        ٢/٣٨، المنهاج ومغني المحتاج        ١٢٨، القوانين الفقهية ص     ٤/١٧٠والتحصيل  
   .٤/١٣٧، المقنع والإنصاف ١٣/١٠٩المغني 

، ٢/٣٨، مغني المحتــاج    ٩/٣٣٥، شرح السنة     ١٢٨، القوانين الفقهية ص     ١/٤٦٨الكافي    )[٤٧](
 .٣/٤٧٣اية المحتاج 
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. أي إلى أن يلــــقي أســـنانه، والثغر هو المبسم ثم أطلــــق علــى الثنايــا                      )[٤٨](
   .١/١٠١المصــــباح المنير مادة ثغر 

 .٤/١٣٧، الإنصاف١٣/١٠٩، المغني ٤/١٧٠البيان والتحصيل   )[٤٩](
١٧٥٥في الجهاد باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، حديث                  ١٣٧٥/ ٣صحيح مسلم      )[٥٠](

، سنن   ٢٦٩٧في الجهاد، باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم حديث رقم           ٣/١٤٦، ســنن أبي داود     
 .٤/٤٦، مسند الإمام أحمد ٢٨٤٦في الجهاد، باب فداء الأسارى، حديث رقم  ٢/٩٤٩ابن ماجة 

 .١٣/١٠٩المغني   )[٥١](
 .٩/٣٦٣اموع   )[٥٢](
 .٩/١٢٨، السنن الكبرى ٢/٥٥المستدرك   )[٥٣](
 .٣/١٦التلخيص الحبير   )[٥٤](
 .١٣/١٠٩المغني   )[٥٥](
 .٢/٣٨، مغني المحتاج ٩/٣٦١المهذب مع اموع   )[٥٦](
 .٩/٣٦١، المهذب مع اموع ٩/٣٣٥شرح السنة   )[٥٧](
 .١/٤٦٨الكافي   )[٥٨](
 .٤/١٧٠، البيان والتحصيل ١٣/١٠٩المغني   )[٥٩](
 .١٣/١٠٩المغني   )[٦٠](
المحتاج   ، اية ٢/٣٨، المنهاج ومغني المحتاج      ٩/٣٣٥، شرح السنة    ٣٧٠/ ٤مواهب الجليل   ) [٦١](

 .١٠٩/ ١٣، المغني ١٣٧،١٣٨/ ٤، الإنصاف ٤٧٦-٣/٤٧٣
 .٢/١١٥، تحفة الفقهاء ٤٨٣، ٦/٤٧٩الهداية وشرح فتح القدير ) [٦٢](
 .١٢٨، القوانين الفقهية ص ٤/٣٧٠مواهب الجليل ) [٦٣](
 .١٣/١٠٩المغني   )[٦٤](
 .١٣/١٠٩، المغني ٤/٣٧٠مواهب الجليل ) [٦٥](
 . ٣٦/ ١الشوقيات ) [٦٦](

، ١٣/١٠٩، المغــني   ٢/١١٥، تحفــة الفقهــاء     ٦/٤٧٩،٤٨٣الهداية وشرح فتح القدير      ) [٦٧](
 .مع ملاحظة أن الأحناف يرون التفريق مكروهاً والحنابلة يرونه محرماً ٤/١٣٨الإنصاف 

 .٣/٤٧٤، اية المحتاج ٢/٣٨المنهاج ومغني المحتاج ) [٦٨](
 .٤/١٣٧، الإنصاف ١٣/١٠٩المغني ) [٦٩](
 .٨الإجماع لابن المنذر، ص  )[٧٠](
، ١٨/١٠٨، الجامع لأحكام القرآن        ٤/١٨٠٥، أحكام القرآن لابن العربي      ١/١٥٤المدونة  ) [٧١](

، ٤/٥٧٣، تفسير ابـن كثـير        ٢/٤٧، روضة الطالبين     ٤/٥٠٠، اموع    ١/٢٥٠الكافي لابن عبد البر     
   .٤/٤١، المبدع ٤/٤٣، الفروع ٣٢٤، ٤/٣٢٣، الإنصاف ٣/١٦٣المغني 

، أحكام القـرآن    ١/٢٧٠، بدائع الصنائع     ٢/٦٨البداية وشرحها الهداية وشرح فتح القدير           ) [٧٢](
 .٢/١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/١٥٦، البحر الرائق ٥/٣٤١للجصاص 

 .٣/١٦٣المغني ) [٧٣](
 . ١/٢٧٠بدائع الصنائع   )[٧٤](

 .٤/٤١المبدع ) [٧٥](
 .١/٢٧٠بدائع الصنائع ) [٧٦](
، أحكام القرآن   ١/١٥٤، المدونة   ٢٨/٩٨،٩٩، تفسير الألوسي  ٢/١٦١حاشية ابن عابدين  ) [٧٧](

/٤، امـوع     ١/٢٥٠، الكافي لابن عبد البر       ١٨/١٠٨، الجامع لأحكام القرآن      ٤/١٨٠٥لابن العربي    
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، ٤/٣٢٣، الإنصـاف     ٣/١٦٣، المغــني   ٤/٥٧٣، تفسير ابن كثير      ٢/٤٧، روضة الطالبين     ٥٠٠
 . ٤/٤١، المبدع ٤/٤٣، الفروع ٣٢٤

/١، بــدائع الصنــائع    ٢/٦٨البداية وشرحــــها الهداية وشرح فتح القديــــر           ) [٧٨](
 .٤/٣٢٤، الإنصاف ٢/١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/١٥٦، البحر الرائق ٢٧٠
 .٣٢٤، ٤/٣٢٣، الإنصاف ٣/١٦٣، المغني ٥/٢٨٩عمدة القاري للعيني ) [٧٩](
 .٣/١٦٣المغني ) [٨٠](
 .٢/١٥٦، البحر الرائق ٢/٦٩الهداية شرح البداية مع الفتح ) [٨١](
 .٢/١٥٦البحر الرائق ) [٨٢](
 .٣/١٦٣المغني ) [٨٣](
، أحكام القرآن   ١/٢٧٠، بدائع الصنائع      ٢/٦٨البداية وشرحها الهداية مع شرح فتح القدير            ) [٨٤](

، ٤/٥٧٣، تفسير ابـن كثـير        ٢/١٦١، حاشية ابن عابدين       ٢/١٥٦، البحر الرائق     ٥/٢٤١للجصاص  
 .٤/٣٢٤، الإنصاف ٢،٤٧، روضة الطالبين ٤/٥٠٠اموع 

، ١٨/١٠٨، الجامع لأحكام القرآن        ٤/١٨٠٥، أحكام القرآن لابن العربي      ١/١٥٤المدونة  ) [٨٥](
، ٣٢٤/ ٣٢٣/ ٤، الإنصـاف     ٣/١٦٣، المغــــــني      ١/٢٥٠الكافي لابن عبد البـــــر        

 .٤/٤١، المبدع ٤/٤٣الفروع 
 . ٤/٥٠٠، المهذب مع اموع ١/٢٧٠، بدائع الصنائع ٢/١٦١حاشية ابن عابدين ) [٨٦](

 .٥/٢٤٢أحكام القرآن للجصاص ) [٨٧](
 .٢/٢٢٩الرسائل الكبرى ) [٨٨](
 .١٥٦٨في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب حديث رقم  ٣/١١٩٩صحيح مسلم ) [٨٩](
 .٢/٢٣٢الرسائل الكبرى ) [٩٠](
وقال الألباني صحيح     ٣/٢٦، ســـــنن الدارقطني         ٥/٧٢مســــند الإمام أحمد     ) [٩١](

 .١٤٥٩رقم  ٥/٢٧٩كما في الإرواء 
 .٥/٢٤١أحكام القرآن للجصاص ) [٩٢](
وراجع الرسالة الحادية عشرة في العقود المحرمة لأهمية ما ورد فيها                   ٢/٢٢٥الرسائل الكبرى      )[٩٣](

 . حول هذا الموضوع

 .٤/٥٧٣، تفسير ابن كثير ٢/٢٢٥الرسائل الكبرى ) [٩٤](
في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث                  ٣/١٣٤٣صحيح مسلم    ) [٩٥](

١٧١٨ 

 .١٢/١٦شرح النووي على مسلم ) [٩٦](
 .٤/٣٢٥، الإنصاف ١/١٥٤المدونة   )[٩٧](
ــاوي   ١/١٩٥الأم   )[٩٨]( ــوع  ٢/٤٥٦، الح ــني ٥/٥٠٠، امــــ /٣، المغــــ

 .٤/٣٢٥، الإنصـــاف ١٦٣،١٦٤
 .٤/٣٢٥الإنصاف   )[٩٩](
 .٣/١٦٤المغني ) [١٠٠](
 .٣/١٦٤، المغني ٢/٤٥٦، الحاوي ١/١٩٥الأم ) [١٠١](
 .٣/١٦٤المغني ) [١٠٢](
، ٣/١٦٣، المغــني   ٥/٥٠٠، اموع     ٢/٤٥٦، الحاوي    ١/١٩٥، الأم   ١/١٥٤المدونة  ) [١٠٣](
 .٤/٤٢٥، الإنصاف ١٦٤
 .٤/٣٢٥الإنصاف   )[١٠٤](
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 .٤/٣٢٥الإنصاف   )[١٠٥](
 .٣/١٦٤المغني   )[١٠٦](
 .٥/٥٠٠المهذب واموع   )[١٠٧](
 .٤/٣٢٥الإنصاف   )[١٠٨](
 .١/١٥٤المدونة   )[١٠٩](
، ٣/١٦٣،١٦٤، المغني    ٥/٥٠٠، اموع     ٢/٤٥٦، الـحــــاوي     ١/١٩٥الأم    )[١١٠](

 .٤/٣٢٥الإنصــاف 
 .٤/٣٢٥الإنصاف   )[١١١](
 .٤/٣٢٥، الإنصاف ٣/١٦٣،١٦٤، المغني ١/١٥٤المدونة   )[١١٢](
 .٥/٥٠٠، اموع ٢/٤٥٦، الحاوي ١/١٩٥الأم   )[١١٣](
 .١/١٥٤المدونة   )[١١٤](
 .مادة دبر ٤/٢٧٣لسان العرب           ) [١١٥](
 . ١٨/١٠٠الحاوي ) [١١٦](

 . ١٤/٤١٢، المغني ١٨/١٠٠الحاوي ) [١١٧](

، البيــان   ٥/٢٠، شرح فتح القدير       ٤/١٢٠، بدائــــع الصنائع      ١٧٩ /٧المبسوط  ) [١١٨](
 . ٧/٤٣٨، الإنصاف ٧/٤٥، المنتقى ٢/٣٩٠، بداية اتهد ٩/٤١٢والتحصيل 

، المنــهاج  ١٤/٤٣٠، معرفــة الســــنن والآثار      ١٨/١٠٢، الحاوي   ٨/١٨الأم  ) [١١٩](
   ..٦/٣٢٩، المبدع ٢/٣٧٣، الإفصاح ١٤/٤٢٠  ، المغني٤/٥١٢ومغني المحتاج 

 .٧/٤٣٨، الإنصاف ١٤/٤١٩المغني ) [١٢٠](
 . ٧/٤٣٨، الإنصاف ١٤/٤١٩المغني ) [١٢١](

 . ٤/١٣٨، سنن الدار قطني ١٠/٣١٤السنن الكبرى ) [١٢٢](

   .٦/١٧٧الإرواء ) [١٢٣](

 .٧/١٧٩المبسوط   )[١٢٤](
 ١٨/١٠٣، الحاوي ١٤/٤٢١المغني   )[١٢٥](

 .١٨/١٠٢الحاوي ) [١٢٦](
 .١٨/١٠٣انظر الحاوي ) [١٢٧](
   .٥/٢١،٢٣الهداية مع شرح فتح القدير ) [١٢٨](

، ٢٢٣٠في البيوع باب بيع المـدبر حـديث رقـم                ٤/٤٢٢صحيح البخاري مع الفتح        )[١٢٩](
 .٩٩٧في الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس حديث  ٢/٦٩٢صحيح مسلم 

 . ١٨/١٠٢الحاوي   )[١٣٠](

 . ٧/١٧٩المبسوط   )[١٣١](

 . ١٨/١٠٢الحاوي   )[١٣٢](

 . ٧/١٧٩المبسوط ) [١٣٣](

 .٥/٢١، شرح فتح القدير ٧/١٧٩المبسوط ) [١٣٤](
 .٤/٤٢٣، وحكم عليه بالإرسال، وانظر فتح الباري ٤/١٣٨أخرجه الدارقطني   )[١٣٥](
 .٥/٢٤شرح فتح القدير ) [١٣٦](
 .٤/٤٢٣فتح الباري   )[١٣٧](
، صـحيح   ٢٢٣٤في البيوع باب بيع الرقيق حديث           ٤/٤٢١صحيح البخاري مع الفتح      ) [١٣٨](

   .١٧٠٣في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث  ٣/١٣٢٨مسلم 
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 .٤/٤٢٣فتح الباري ) [١٣٩](
، مسند   ٢٧٨٢في التدبير باب ما جاء في بيع المدبر حديث                ٢/٤٢٢الموطأ برواية الزهري       ) [١٤٠](
 .١٠/٣١٣السنن الكبرى  ٤٢٧، ١٤/٤٢٦، معرفة السنن والآثار ٦/٤٠أحمد 
   ..٤/٤١التلخيص الحبير ) [١٤١](

 .٤/٢٤شرح فتح القدير ) [١٤٢](
 . ٤٢٠، ١٤/٤١٩انظر المغني ) [١٤٣](

 .٧/٤٣٨الإنصاف ) [١٤٤](
    .١٤/٤٢١المغني ) [١٤٥](

 .٥/٢٣٥، المغني ٤/١٨٨، المنتقى ٦/٣٥٧الهداية مع شرح فتح القدير ) [١٤٦](
 .٣/٤٦٣روضة الطالبين ) [١٤٧](
)[١٤٨] ( بوب من استؤصلت مذاكيره : الجَب١/١٠المصباح المنير مادة جبب،  ٠هو القطع ا . 

المصبــاح   ٠من انســـد مدخل الذكر من فرجها فلا يستـــطاع جماعها                   : الرتقاء  ) [١٤٩](
 .٢٥٩/ ١المنير مادة رتق 

العفلة وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظمــا             : القرن ) [١٥٠](
 . ٢/٦٠٣  المصباح المنير مادة قرن

، مواهب الجليل    ٤/١٨٨، المنتقى    ٦/٣٦٠، الهداية وشرح فتح القدير        ٢/٩٤تحفة الفقهاء    ) [١٥١](
- ٦/٢٣٦، المغــني   ٢/٥٠، مغني المحـــتاج     ٤٦٢،  ٣/٤٥٩وما بعدها، روضــة الطالبين           ٤/٤٢٩

 .٢١٧-٣/٢١٦، كشاف القناع ٢٣٨
 .مادة بخر ٤/٤٧لسان العرب ) [١٥٢](
 .٤/٤٥٩روضة الطالبين ) [١٥٣](
، تحفـــة الفقــــهاء   ٦/٣٦٠الهداية وشرحهــــا البداية وشرح فتح القدير        ) [١٥٤](

٣/٤٥٩، روضة الطالبين     ٥/٢٥٣، الحاوي   ٥/١٢٦خليل    الخرشي على   ٤/٤٣٠، منح الجليل     ٢/٩٤
 .٣/٢١٦كشاف القناع   ،٦/٢٣٦، المغني 

 . ٦/٣٦٠الهداية ) [١٥٥](

 . ٥/٢٥٣الحاوي ) [١٥٦](

، ٥/٢٥٣، الحـاوي     ٤/٤٣٠، منح الجليل والتاج والإكليل       ٥/١٢٦الخرشي على خليل    ) [١٥٧](
 . ٣/٢١٦، كشاف القناع ٦/٢٣٦المغني   ٤٥٩/ ٣روضة الطالبين 

 . ٢/٩٤، تحفة الفقهاء ٦/٣٦الهداية والبداية وشرح فتح القدير ) [١٥٨](

 . ٢٥٣ /٥الحاوي ) [١٥٩](

   .٦/٢٣٦، المغني ٥/٣٥٣الحاوي ) [١٦٠](

 .٦/٣٦٠بداية المبتدئ وشرح فتح القدير ) [١٦١](
في الأذان باب ما جاء في الثوم الني والبصـل              ٢/٣٣٩صحيح البخـــاري مع الفتح         ) [١٦٢](

   ٥٦٤في المساجد باب ي من أكل ثوماً أو بصلاً حديث  ٣٩٤/ ١، صحيح مسلم ٨٥٥حديث 

 مادة ذفر ٤/٣٠٦لسان العرب   )[١٦٣](

 ٣/٤٥٩روضة الطالبين ) [١٦٤](

 .٢/١٧٦بداية اتهد ) [١٦٥](
، ٢/١٧٦، بدايــة اتهــد    ٦/٣٦٠، شــــرح فتــح القـدير        ٢/٩٤تحفة الفقهاء  ) [١٦٦](

/٤، الإنصـاف    ٣/٤٥٩، روضة الطـالبين      ١/٤٧٨، الغاية القصوى     ٤/٢٠١الشــــرح الصغير   
 .٣/٢١٦، كشاف القناع ٤٠٦
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/٤، الإنصـاف    ٣/٤٥٩، روضة الطــــــالبين       ١/٤٧٨الغاية القصــــوى      ) [١٦٧](
 .٣/٢١٦، كشاف القناع ٤٠٦
 .٦/٣٦٠، شرح فتح القدير ٢/٩٤تحفة الفقهاء ) [١٦٨](
/٤، المنتقـى    ٦/٣٦٠، الهدايــــــة وشرح فتح القدير          ٢/٩٤تحفة الفقــهاء       )[١٦٩](
، الغايــة  ٥/٢٥٣، الحــاوي  ٤/٢٠١، الشرح الصغـير     ٤/٤٣٠، مواهب الجليل والتاج والإكليل       ١٩

 ٣/٢١٦، كشاف القناع ٦/٢٣٦، المغني ١/٤٧٨القصوى 

 .٥/٢٥٣الحاوي   )[١٧٠](
 .٦/٣٦٠الهداية مع شرح فتح القدير ) [١٧١](
 .انظر مصادر المسألة السابقة) [١٧٢](
 .انظر مصادر المسألة السابقة) [١٧٣](
 .٥/٢٥٣، وانظر الحاوي ٦/٢٣٦المغني ) [١٧٤](
 .٦/٢٣٦المغني ) [١٧٥](
 . ٤/١٩٠، المنتقى ٥/٢٥٣الحاوي ) [١٧٦](

 . ٦/٣٦٠الهداية مع شرح فتح القدير ) [١٧٧](

، روضة  ٥/٢٥٣الحاوي  ٢/٦٤، تحفة الفقهاء   ٦/٣٦٠البداية وشرحها وشرح فتح القدير      ) [١٧٨](
 . ٣/٢١٧، كشاف القناع ٦/٢٣٨، المغني ٣/٤٥٩الطالبين 

 .٤/٤٣٢مواهب الجليل والتاج والإكليل ) [١٧٩](
 . ١٣/١٠٧، المبسوط ٥/٢٥٣الحاوي ) [١٨٠](

 .٦/٢٣٨المغني ) [١٨١](
 . ٢/٧١٢الكافي ) [١٨٢](

   .٤/٤٣٢، مواهب الجليل والتاج والإكليل ٢/٩٤، تحفة الفقهاء ١٣/١٠٧المبسوط ) [١٨٣](

   .٣/٢١٧، كشاف القناع ٦/٢٣٨، المغني ٣/٤٦٢، روضة الطلبين ٥/٢٥٣الحاوي ) [١٨٤](

 ٦/٣٦٠، العناية على الهداية ١٣/١٠٧المبسوط ) [١٨٥](

   .٥/٢٥٣الحاوي ) [١٨٦](

   .٦/٢٣٨المغني ) [١٨٧](

 . ٦/٣٦١، الهداية وشروحها ١٣/١٠٦المبسوط ) [١٨٨](

 . ٦/٢٣٨، المغني ٤/٣١، اية المحتاج ٣/٤٦١روضة الطالبين ) [١٨٩](

 .٣/٤٦١روضة الطالبين ) [١٩٠](
   .١٣/١٠٦المبسوط ) [١٩١](

   .٣٦١/ ٦الهداية مع شرح فتح القدير ) [١٩٢](

 . ٣٦١/ ٦شرح فتح القدير ) [١٩٣](

 . ٢٣٨/ ٦المغني ) [١٩٤](

   .٦/٢٣٨المغني ) [١٩٥](

   .٦/٣١٦، الهداية وشروحها ١٣/١٠٦المبسوط ) [١٩٦](

/٣، كشــاف القنــاع    ٤/٤٠٦، الإنصاف   ٤/٣١، اية المحتاج    ٣/٤٦١روضة الطالبين   ) [١٩٧](
٢١٧.   

الإحكام فيما يختلف فيه الرجال      " كان هذا البيان في رسالة الدكتوراه والتي نشرت بعنوان             ) [١٩٨](
 ".والنساء من الأحكام

، الشرح الصغير علـى      ٤/٤٣٢، مواهب الجليل والتاج والإكليل         ٥/٢٧٥بدائع الصنائع   ) [١٩٩](
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، كشاف القناع     ٦/٢٣٧، المغني   ٣/٤٦٢، روضة الطالبين     ٥/٢٥٤، الحاوي   ٤/٢٠٤أقرب المسالك    
٣/٢١٦. 

 .٥/٢٧٥بدائع الصنائع ) [٢٠٠](
 .٣/٤٦٢انظر روضة الطالبين ) [٢٠١](
 . ٥/٢٧٥بدائع الصنائع ) [٢٠٢](

 ٤/٤٣٢، منح الجليل والتاج والإكليل ٥/٢٧٥، بدائع الصنائع ١٤/١٠٧المبسوط ) [٢٠٣](

 ٣/٢١٦، كشاف القناع ٦/٢٣٧، المغني ٣/٤٦٢روضة الطالبين ) [٢٠٤](

 . ٥/٢٧٥بدائع الصنائع ) [٢٠٥](

 . ١٤/١٠٧المبسوط ) [٢٠٦](

 .٦/٢٣٧المغني ) [٢٠٧](
، كشـاف   ٣/٤٦١، روضة الطـالبين      ٥/١٢٧، الخرشي على خليل     ١٣/١٠٣المبسوط  ) [٢٠٨](

 .٣/٢١٦القناع 
   .٥٤الإجماع ص) [٢٠٩](

 .١٣/١٠٣المبسوط ) [٢١٠](
 .٣/٤٦١، روضة الطالبين ٥/١٢٧، الخرشي على خليل ١٣/١٠٣المبسوط ) [٢١١](
 .٤/٨٦، المبدع ٣/٢١٦، كشاف القناع ٦/٢٣٦المغني ) [٢١٢](
 .١٣/١٠٣المبسوط ) [٢١٣](
 . ٩/٤٢٥المغني ) [٢١٤](

  
  

 المصادر والمراجع

  
 :الفقه الحنفي

 . هـ١٤٠٢دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، : أبو بكر بن مسعود الكاساني، بداع الصنائع، الناشر

برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، مطبوعة مع شرح فتح القـدير،                       
 .هـ١٣٨٩مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأولى، سنة : الناشر

 .زين الدين بن نجيم، البحر الرائق، الطبعة الباكستانية
دار الكتب العلمية، بيروت،        : علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، تحفة الفقهاء، الناشر                

 . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

مطبعة مصطفـى الحلــبي،      : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، الناشر                  
 .هـ١٣٨٩الطبعة الأولى، 

مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية،         : ، الناشر  »حاشية ابن عابدين   «محمد أمين بن عابدين، رد المحتار         
 .هـ١٣٨٦

 .دار المعرفة: محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، الناشر
شر                 مطبعـة   : محمد بن محمود البابرني، شرح العناية على الهداية، مطبوع مع شرح فتح القـدير، النا

 .هـ١٣٨٩مصطفى الحلبي، الطبعة الأولى، 
محمد علاء الدين الحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع بمتن حاشـية ابـن عابــدين،                         

 .هـ١٣٨٦مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، : الناشر
 :الفقه المالكي
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 .عيسى البابي الحلبي: أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، الناشر
 .هـ١٤٠١وزارة الأوقاف المغربية، : أحمد بن يحيى الونشر بسي، المعيار المعرب، الناشر

 .دار الكتاب العربي: سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، الناشر
 .دار الفكر: عبد االله بن محمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، الناشر

 .دار صادر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، الناشر
 .دار الفكر: محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية، الناشر

محمــد حجــي،  . د: محمد بن أحمد بن رشــــد القرطبي، البيان والتحصـــــيل، تحقيق           
 .هـ١٤٠٤دار الغرب، سنة : الناشر

 .دار المعرفة: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، بداية اتهد، الناشر
 .دار الفكر: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل، الناشر

 .دار الفكر: محمد بن يوسف العبدري، التاج والإكليل، مطبوع مع مواهب الجليل، الناشر
 .مكتبة الرياض الحديثة: محمد محمد الموريتاني، الناشر: يوسف بن عبد االله بن عبد البر، الكافي، تحقيق

 :الفقه الشافعي
 .دار الفكر: إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزبادي، المهذب، الطبعة المدمجة مع اموع، الناشر

 .علي محيي الدين قره داغي: عبد االله بن عمر البيضاوي، الغاية القصوى في دراية الفتوى، تحقيق
دار : محمد علي معوض، وعادل أحمــد، الناشــر      : علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي، تحقيق            

 .هـ١٤١٤الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
 .هـ١٣٧٧مصطفى البابي الحلبي، سنة : محمد الشربيني، مغني المحتاج، الناشر

 .هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإجماع، الناشر
 .هـ١٤٠٤دار الفكر، سنة : محمد بن أبي العباس، اية المحتاج، الناشر
 .دار المعرفة: محمد بن إدريس الشافعي، الأم، الناشر

 .دار الفكر: يحيى بن شرف النووي، اموع شرح المهذب، الناشر
١٣٧٧مصطفى البابي الحلبي، سنة       : يحيى بن شرف النووي، المنهاج، مطبوع بمتن مغني المحتاج، الناشر              

 .هـ
 .المكتب الإسلامي: زهير الشاويش، الناشر: يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، إشراف

  
 :الفقه الحنبلي

 .المكتب الإسلامي: إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح، المبدع، الناشر
 .دار إحياء التراث: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الرسائل الكبرى، الناشر

: عبد الفتاح الحلو، الناشر    . عبد االله التركي، و د    .د: عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، تحقيق             
 .هجر للطباعة

 .دار إحياء التراث العربي: محمد حامد الفقي، الناشر: علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف، صححه
 .دار الكتب العلمية: محمد حامد الفقي، الناشر: محمد بن أبي بكر الزرعي، الطرق الحكمية، تحقيق

 .عالم الكتب، بيروت: محمد بن مفلح، الفروع، الناشر
 .هـ١٤٠٣عالم الكتب، طبعة سنة : منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، الناشر

 .المؤسسة السعيدية بالرياض: يحيى بن محمد بن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح، الناشر
 :التفسير

دارإحيــاء : محمد الصادق قمحاوي، الناشــر       : أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق           
 .التراث العربي

 .دار الكتب العلمية: إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، الناشر
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 .محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الواقعة في عشرين مجلداً
دار : محمود محمــد شــاكر، الناشــر      : محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق                 

 . المعارف بمصر

 .دار الجيل، بيروت: بابن العربي، أحكام القرآن، الناشر: محمد بن عبد االله، المعروف
 :الحديث وشروحه

 .دار المعرفة: عبد االله هاشم يماني، الناشر: الحافظ أحمد بن علي بن حجر، التلخيص الحبير، بعناية
دار : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشــر     : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، تحقيق              

 .إحياء التراث العربي، بيروت
: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشـر         . د: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، معرفة السنن والآثار، تحقيق               

 .هـ١٤١١دار الواعي، وآخرون، الطبعة الأولى، 
 .دار الفكر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، الناشر

عـزت عبيــد الــدعاس،       : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، إعداد وتعليق              
 .محمد علي السيد، دار الحديث، حمص ـ سوريا: الناشر

 .دار الفكر: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق
أحمد محمد شــاكر،   : ، تحقيق  »سنن الترمذي  «أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الصحيح                

 .دار إحياء التراث العربي: الناشر
 .دار المعرفة: الإمام أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد الحاكم، المستدرك، الناشر
 .دار إحياء السنة النبوية: الإمام أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي، الناشر

دار المأمون    : حسين سليم أسد، الناشر    : الإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي، مسند أبي يعلى، تحقيق             
 .هـ١٤٠٤للتراث، الطبعة الأولى، 

 .المكتب الإسلامي، بيروت: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، الناشر
دار : الإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تلخيص المستدرك، مطبوع بذيل المستـدرك، الناشــر                      

 .المعرفة
شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهـير         : الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، تحقيق              

 .المكتب الإسلامي: الشاويش، الناشر
: الحافظ أبو عبد الرحمن أحــمد بن شـــــعيب النسائي، سنن النســـــائي، رقمهــا            

 .مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر
 .مؤسسة قرطبة: الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، التمهيد، الناشر

 .المكتبة السلفية: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: الحافظ أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري، ترقيم
 .دار المحاسن للطباعة: عبد االله هاشم يماني، الناشر: علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، بعناية

 .هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : مالك بن أنس، الموطأ، برواية يحيى الليثي، الناشر
بشار عواد، ومحمود محمــد خليــل،          . د: أبي مصعب الزهري، تحقيق        : مالك بن أنس، الموطأ، برواية      

 .مؤسسة الرسالة: الناشر
 .المكتبة السلفية: محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، الطبعة التي مع فتح الباري، الناشر

: محمد بن ناصر الدين الألباني، الناشــر        : محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح، تحقيق              
 .هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

 .المكتب الإسلامي: محمد بن ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الناشر
المكتب الإسلامي، بــيروت، الطبعــة الأولى، ســنة     : محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل، الناشر     

 .هـ١٣٩٩
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المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى،       : محمد ناصر الدين الألباني، ضعيف الجامع الصغير وزياداته، الناشر                  
 .هـ١٣٩٩

 .هـ١٣٩٢مكتبة مصطفى البابي، الطبعة الأولى، : محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري، الناشر
 .رئاسة البحوث العلمية: يحيى بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم، نشر

 :اـــلات
إدارة البحوث العلمية، العدد       : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، الناشر              

٣٩. 
 :اللغة والغريب والشعر

 .دار الكتب العلمية، بيروت: أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، الناشر
 .دار الكتب العربية، بيروت: أحمد شوقي، الشوقيات، الناشر

 .المكتبة العلمية، بيروت: المبارك بن محمد الجزري بن الأثير، النهاية في غريب الحديث، الناشر
 .دار صادر: محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الناشر
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